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  :مقدمة

تعتبـــر الصـــفقات العمومیـــة عقـــود مكتوبـــة مبرمـــة بـــین مصـــلحة متعاقـــدة ومتعامـــل متعاقـــد أو      

حقــــوق وواجبــــات كــــل طــــرف متعاقــــد، تهــــدف إلــــى تلبیــــة حاجیــــات المصــــلحة  أكثــــر، تحــــدد فیهــــا

وتشــمل هــذه العقــود إنجــاز . والمتنوعــة حســب الأهــداف والأولویــات المســطرةالمتعاقــدة  المتعــددة 

مواضــیع مختلفــة ســواء تعلــق الأمــر بإنجــاز أشــغال أو لــوازم، إنجــاز دراســات أو تقــدیم خــدمات، 

یكلــف بتنفیــذها المتعامــل المتعاقــد مقابــل دفــع المســتحقات المترتبــة عــن تأدیــة هــذه الخــدمات مــن 

 .طرف المصلحة المتعاقدة

ـــة، فـــي الوقـــت المناســـب  مـــن اجـــلو         ـــق التنمیـــة الوطنی ـــات الاجتماعیـــة وتحقی تلبیـــة الحاجی

 معــاییر الجــودة والنوعیــة، لا یتحقــق إلا عــن طریــق تبنــيّ أســس وإجــراءات فعالــة لاختیــار واعتمــاد

 وباعتبــار أن الصــفقات العمومیــة. جهــةمــن  عاقــد الأنســب لإبــرام الصــفقة وتنفیــذهاالمتعامــل المت

عـن  على النفقات العمومیـة، التـي تعكـس تـدخل الدولـة فـي تمویـل نشـاطات المرفـق العـام تقتصر

مـــا أدى إلــــى اهتمـــام المشـــرع بوضــــع الأســـس القانونیــــة  أخــــرى جهـــةالطلبــــات، مـــن  هـــذهطریـــق 

المنتهجــة فــي إبــرام الصــفقات العمومیــة، وخلــق الهیئــات التــي مــن شــانها وضــع الرقابــة  والإجرائیــة

 .بدایتها إلى نهایتها ذه الصفقات منعلى إعداد ه

الوســائل التــي یمكــن مختلــف الأســالیب و  تتجلــى مــن خــلالالصــفقات العمومیــة علــى فرقابــة      

 التأكـــدحتـــى بعـــد تنفیـــذها، بغـــرض متابعـــة الصـــفقة مـــن بـــدایتها و  مـــن خلالهـــا للجهـــات المختصـــة
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فـي جـب مراقبتـه، خاصـة یفكـل مـا یعتبـر مـال عمومیـا  التحقق من مطابقتهـا للقـانون المـنظم لهـاو 

 .إلى تحقیقها تسعى الجزائر التي الأهداف ظل

مختلفـــة ،تنوعـــت نصوصـــها  لقـــوانینخضـــع نظـــام الصـــفقات العمومیـــة فـــي الجزائـــر حیـــث       

الاقتصــادیة التــي الظــروف السیاســیة و  مــن جملــةنتیجــة واختلــف مضــمونها مــن مرحلــة إلــى أخرى،

 .مرحلة میزت كل

المتضــــــمن قــــــانون الصــــــفقات  1967/06/17 المــــــؤرخ فــــــي 67/90 فصــــــدر الأمــــــر رقــــــم      

تنظـیم صـفقات المتعامـل  المتضمن 1982/04/10 المؤرخ 45/82 العمومیة، تلاه المرسوم رقم

 العمـــومي، وعلـــى اثـــر التطـــور الاقتصـــادي الـــذي عرفتـــه الجزائـــر مطلـــع التســـعینیات بتخلیهـــا عـــن

وتبنیهـــا لنظـــام اقتصـــاد الســـوق، اســـتلزم الأمـــر إعـــادة النظـــر فـــي نظـــام نظـــام الاقتصـــاد الموجـــه 

والمتعلــق بتنظــیم  1991/11/09المــؤرخ فــي 434/91 التنفیــذي رقــم الصــفقات فصــدر المرســوم

سـنوات مـن 10كانت تشوب هذا المرسوم بعد أكثر مـن  الصفقات العمومیة، ونظرا للنقائص التي

الجدیــدة والقائمــة علــى فــتح المجــال  رحلــة الاقتصــادیةالعمــل بــه مــن جهــة، وتماشــیا مــع تطــور الم

الاقتصــاد الــوطني  أمــام المتعــاملین الاقتصــادیین ســواء الــوطنیین أو الأجانــب للمســاهمة فــي بنــاء

 المتضـمن تنظـیم 2002/06/24المـؤرخ فـي 250/02 من جهة أخرى، صـدر المرسـوم الرئاسـي

  حیــــث بعــــد صــــدور المرســــوم الرئاســــي  دالصــــفقات العمومیــــة لیعــــزز الآلیــــات الوقائیــــة مــــن الفســــا

الـذي عـدل و  2011مـارس 10المـؤرخ فـي  98/11تم تعدیله بموجب المرسوم الرئاسـي 236/10

ولــم یتوقــف  ،2012جــانفي  18المــؤرخ فــي  23/12 هــو الآخــر بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم
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 2013جـانفي 13 المـؤرخ فـي03/13الأمـر عنـد هـذا الحـد بـل تـم إصـدار المرسـوم الرئاسـي رقـم 

 236/10. المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي

وسـعیا لتـدارك هـذه النقـائص والتقلیـل ونظرا للأهمیة البالغة للرقابة على الصـفقات العمومیـة      

مـــــن هـــــذه الصـــــعوبات، ومواكبـــــة للمســـــتجدات الراهنـــــة المتعلقـــــة بالاقتصـــــاد الـــــوطني، كـــــان مـــــن 

تخضع لها الصفقات العمومیة، من خلال اقتراح الضروري إعادة النظر في بعض الأحكام التي 

ــــم  ـــــاسي رق ــــدة جــــاء بهــــا المرســــوم الرئ ـــــر جدی ــــي  247-15تدابی ، 2015ســــبتمبر  16المــــؤرخ ف

حیـث شـملت عـدة جوانـب تخـص . المتضمن تنظـیم الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـام

مختلـف هیكلـة  إعـادةالمرسـوم  التـي جـاء بهـا الأحكـام أهـمومـن بـین موضوع الصـفقات العمومیـة 

محتــوى مهمــة كــل و العملیــة لهــذه الممارســة علــى الخصــوص،  الكیفیــاتتبــین  التــي الرقابــة آلیــات

  .والإجراءات اللازمة لتناسق عملیات الرقابة وفعالیتها هیئة رقابة

بحیـــــث خصـــــص تنظـــــیم الجدیـــــد للصـــــفقات العمومیـــــة موضـــــوع الرقابـــــة الممارســـــة علـــــى        

وهــو مــا یعكــس حقیقــة  العمومیــة قســما كــاملاً، اشــتمل علــى الرقابــة الداخلیــة والخارجیــة الصــفقات

مــدى مواجهــة المشــرع للنقــائص والثغــرات، التــي تشــوب أجهــزة الرقابــة علــى الصــفقات ســواء فیمــا 

ـــق بتشـــكیلها الرقابـــة الممارســـة مـــن طرفهـــا، وذلـــك فـــي ســـیاق تـــدعیم الرقابـــة لهـــذه  تكیفیـــاو  یتعل

  .ها من رفع الاختلالات والتجاوزات التي تعیق فعالیة الطلبات العمومیةالأجهزة، وتمكین
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  :أهمیة الدراســة

یكتســــي موضــــوع الصــــفقات العمومیــــة أهمیــــة بالغــــة الأثــــر، ومــــرد ذلــــك أن الدولــــة وبـــــاقي      

لا یمكن تصور استغنائهم عن اللجـوء لإبـرام عقـود بهـدف خدمـة الجمهـور  أشخاص القانون العام

والنهـــوض بأعبـــاء الســـلطة العامة،لـــذلك وجـــب معرفـــة القواعـــد والقـــوانین التـــي جـــاء بهـــا المرســـوم 

 الرقابیـــــة للصـــــفقات الأجهـــــزةفاعلیـــــة مـــــدى نجاعـــــة و وتحدیـــــد  بغیـــــة تطبیقهـــــا 15/247 الرئاســـــي

 العمومیة

أهمیة الصفقات العمومیة تتزاید كونها وثیقة الصلة بالخزینـة العامـة، إذ وبالإضافة إلى ذلك ف    

ترصــد لهــا لا إعتمــادات مالیــة ضــخمة بحكــم تعــدد وتنــوع الهیئــات الإداریــة مــن جهــة،  أن الدولــة

 .العمومیة من جهة أخرى وتنوع الصفقات

للدولـــة، أوجـــب  امـــةومـــن هـــذا المنطلـــق ولمـــا كـــان للصـــفقات العمومیـــة علاقـــة بالخزینـــة الع      

الممارسة علـى الصـفقات العمومیـة بهـدف ترشـید  د أنواع الرقابةیتحد 15/247المرسوم الرئاسي 

 .السلبیة وهدر المال العام النفقات العمومیة والحد قدر الإمكان من السلوكیات

لحقــت بالمرســوم الرئاســي  الأحكــاموتبــرز أهمیــة هــذه الدراســة أیضــا كونهــا تقــف عنــد أهــم       

ا هــــتومحاولـــة معرفـــة القصــــد مـــن إدراجهــــا خاصـــة فـــي ظــــل عـــدم الاســــتقرار الـــذي عرف15/247

 .التنظیمات المتعلقة بالصفقات
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                                                                            :                                                             أهـداف الدراسـة

إن الهـدف مـن دراســة هـذا الموضـوع هــو الإلمـام بالنظـام القــانوني للصـفقات العمومیـة فــي        

التـي جـاء بهـا هـذا المرسـوم  الأحكـاموذلك من خلال تحدید أهـم  15/247الرئاسي  ظل المرسوم

 .لأحكام التنظیمات التشریعیة السابقة اوقیاس مدى تجاوزه

 شرح بعض النصوص القانونیة التي یعتریها الغموض وذلـك كما تهدف هذه الدراسة إلى        

 .من خلال تحدید وتوضیح دور الأجهزة الرقابیة في حمایة المال العام

وزیادة على ذلك فهذه الدراسة تهدف إلى الكشف عن العیوب والمزایا التي جـاءت فـي هـذا       

والشــفافیة فــي عقــد الصــفقة وســیادة أجــل حمایــة المصــلحة العامــة، وضــمان النزاهــة  المرســوم مــن

 .الدولة

وإضــافة إلــى ذلــك فالهــدف مــن هــذه الدراســة هــو إثــراء المكتبــة القانونیــة المتخصصــة فــي        

العمومیــة، وذلــك نظــرا للــنقص الملحــوظ فــي البحــوث التــي تعنــى بشــرح موضــوع  مجــال الصــفقات

 . بشكل خاص 15/247والمرسوم الرئاسي  العمومیة بوجه عامالرقابة على الصفقات 

  :صعوبة الدراسة

الصفقات العمومیة من أكثر المجالات القانونیـة التـي خضـعت لسلسـلة لا متناهیـة مـن  تعد      

الأمر یشكل صعوبة في تحدید النظام القانوني الذي یحكـم الصـفقات العمومیـة،  وهذا التعدیلات،

سـبعة أحسن مثال على ذلك، إذ أنه لم یمضي علـى صـدوره إلا  15/247ویعد المرسوم الرئاسي

  .خاصة فیما تعلق بتحلیل المواد القانونیة،أشهر
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وكــذا التجدیــد والتعــدیل المســتمر لقــانون الصــفقات العمومیــة مــن قبــل المشــرع دون أن یكــون      

یجعـل هـذه المراجـع الموجـودة تتقـادم فـي محتواهـا  مما الفقهاءفیه شرح وافي لهذا مرسوم من قبل 

، هــذا تطــابق المـواد الجدیــدة المضــافة أو الملغـاة مــع محتــوى هـذه المراجــع مـن فتــرة لأخــرى وعـــدم

 .أیام الدراسیةبالملتقیات و  مما اضطرنا إلى الاجتهاد والاستعانة

ـــى العنـــاء فـــي تجمیـــع المراجـــع المتعلقـــة بـــبعض ال       ـــي هـــذا وإضـــافة إل مواضـــیع والأفكـــار الت

خصوصــا الجزئیــة منهــا ،فهنــاك جوانــب مــن الدراســة تتــوفر فیهــا المراجــع وبكثــرة  تطرحهــا الدراســة

  .المراجع وجوانب أخرى تشح فیها

علـــى مســـتوى المكتبـــة بســـبب الكتـــب نســـخ كافیـــة للمراجـــع و  تـــوفر عـــدمذلـــك  إلـــى بالإضـــافة     

 .من قبل الطلبة الإعارة الطویلة

الدراسـة مـن  محاضر التي تدعم موضوعو حصول على الوثائق في صعوبة  وجدنا نهأ كما      

 .عدم إلمامهم لأحكام المرسوم الجدیدو بحجة السر المهني  طرف المصالح المعنیة

لعـــل هـــذه كانـــت أهـــم العقبـــات التـــي ســـبقت إتمـــام هـــذا البحـــث، وهـــي تمثـــل عقبـــات البحـــث       

  . العلمي في الجزائر یلاقیها أي باحث، خاصة عندما یتعلق البحث بموضوع الرقابة

 :إشكالیة الدراسة

                                                          :التــاليیمكــن صــیاغة الإشــكالیة الرئیســیة للبحــث علــى الشــكل 

فـي تعزیـز الـدور الرقـابي علـى  15/247 الرئاسـي أحكام المرسـوم نجاعة  و ما مدى فاعلیة

  الصفقات العمومیة؟
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                                                                  :كمــا یلــينــذكرها وینــدرج ضــمن هــذه الإشــكالیة أســئلة فرعیــة 

 سـيما هـي آلیـات الرقابـة علـى الصـفقات العمومیـة التـي تبناهـا المشـرع فـي ظـل المرسـوم الرئا -

 ؟15/247

دورهــا الرقــابي حســب  لتفعیــلمــاهي الإجــراءات العملیــة الممارســة مــن طــرف اللجــان الرقابیــة  -

  المعمول به؟ التنظیم

 آلیات التي اعتمدها المشرع لحمایة المال العام في التنظیم الجدید؟أهم الأجهزة و  ماهي- 

  :منهج الدراسة

قـد من أجل الإحاطة بجمیع جوانب هذه الإشكالیة، وكما تتطلبه جمیع الدراسات القانونیـة        

، خاصــة وأنــه الأنســب والأكثــر دراســة علــى المــنهج الوصــفي التحلیلــياعتمــدت مــن خــلال هــذه ال

ملائمــــة للدراســــات والأبحــــاث القانونیــــة، وذلــــك مــــن خــــلال عــــرض وتحلیــــل النصــــوص القانونیــــة 

تبیان مختلـف الجهـات التـي تقـوم بالرقابـة مسـتندین فـي ذلـك علـى النصـوص القانونیـة والتنظیمیة 

  . مدى فعالیتهاوإظهار النقائص إن وجدت و التي تنظمها مع محاولة تحلیلها 

المرسـوم  بالاحكـامرنتهـا ادراسـة عیینـات بحثیـة ومقوالمنهج المقارن الذي حاولنا مـن خلالـه       

  .15/247الرئاسي
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  :لدراسات السابقةا

للحصــول علــى إجابــة للإشــكالیة المطروحــة اطلعنــا علــى العدیــد مــن الدراســات حــول الرقابــة علــى 

  :الصفقات العمومیة نذكر منها ما یلي

جامعـة  تخصـص قـانون اداري، ،مـذكرة ماسـتر ،الإداریة على إبرام الصفقات العمومیةالرقابة "

  ."2013/2014، مقدمة من طرف الطالب الطالب مبروكي مصطفى بسكرة

، المــتممالمعــدل و  10/236المرســوم الرئاســي  أحكــامحیــث قــام بدراســة الموضــوع فــي ظــل        

متعلــق بتنظــیم ال 15/247المرســوم الجدیــد  أحكــامبینمــا تقــوم دراســتنا وتحلیــل الموضــوع فــي ظــل 

  .الاختلافتفویضات المرفق العام،هنا یكمن وجه الصفقات العمومیة و 

  :خطة الدراسة

للإجابــة علــى الإشــكالیة الرئیســیة للموضــوع مــع مــا ینبثــق عنهــا مــن إشــكالیات فرعیــة هــذا و       

  . قمنا بتقسیم الدراسة إلى مقدمة وفصلین وخاتمة

صـفقات العمومیـة وذلـك وفقـا لمـا جـاء فـي لا علـى رقابة الداخلیةالالفصل الأول لدراسة  خصصنا

 بحیــث تطرقنــا فــي المبحــث ،مبحثــینمــن خــلال تقســیم الفصــل إلــى  15/247المرســوم الرئاســي 

ســیر وفــي المبحــث الثــاني  ،ظرفــة وتقیــیم العــروضاختصاصــات لجنــة فــتح الأتشــكیلة و الأول إلـى 

  .ظرفة وتقییم العروضالأ أراء لجنة فتحأعمال و 
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لصـــفقات العمومیـــة وذلـــك مـــن ا علـــى الخارجیـــةرقابـــة الا الفصـــل الثـــاني فخصصـــناه لدراســـة أمّـــ  

ــــین ــــة للمصــــالح ، خــــلال مبحث ــــى لجــــان الصــــفقات العمومی ــــي المبحــــث الأول إل ــــا ف ــــث تطرقن بحی

  .رقابة اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیةالمتعاقدة وفي المبحث الثاني درسنا 

  :مقدمة

  على الصفقات العمومیة رقابة الداخلیةال: الفصل الأول

    تقییم العروضظرفة و تشكیلة ومهام لجنة فتح الأ: المبحث الأول

  تقییم العروضو  ظرفةلجنة فتح الأ: المطلب الأول

  تقییم العروضظرفة و مهام لجنة فتح الأ: المطلب الثاني

  العروض تقییمظرفة و لجنة فتح الأ أراءسیر عمل و : المبحث الثاني

  تقییم العروضظرفة و سیر عمل لجنة فتح الأ :المطلب الأول

  ضوتقییم العرظرفة و لجنة فتح الأ أراء: المطلب الثاني

  لصفقات العمومیةا على الرقابة الخارجیة: الفصل الثاني

  لجان الصفقات العمومیة للمصالح المتعاقدة :المبحث الأول

  واختصاصات لجان الصفقات العمومیة للمصالح المتعاقدةتشكیلة : المطلب الأول

  .الأحكام المشتركة للجان الصفقات العمومیة للمصلحة لمتعاقدة: المطلب الثاني

  رقابة اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة: المبحث الثاني

  تشكیلة واختصاصات اللجنة القطاعیة :المطلب الأول
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  هاالمترتبة عن وأثارالقطاعیة اللجنة  أعمالسیر : المطلب الثاني

  :خاتمة

كمـا أدرجـت فیهـا جملـة  إلیها، النتائج المتوصل أهم الأخیر،إلى خاتمة ضمنت فیها في وخلصت

 . والاقتراحات التي رأیتها ضروریة من التوصیات
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  :الأولالفصل  

 ة الداخلیة على الصفقات العمومیةرقابال

ــــــــي تســــــــتعملها الإدارة          ــــــــة الت ــــــــة مــــــــن أهــــــــم الوســــــــائل القانونی ــــــــر الصــــــــفقات العمومی تعتب

ولمـــــا  ،وتســـــییر المــــال العــــامامــــة لاســــتغلال العمومیــــة لممارســــة نشـــــاطاتها، كمــــا تعــــد وســـــیلة ه

، فقــــــد أحاطهــــــا المشــــــرع 1كانــــــت الصــــــفقات العمومیــــــة تعتمــــــد فــــــي تمویلهــــــا علــــــى المــــــال العــــــام

  .بمجموعة من الضمانات والقواعد لإبرامها وتنفیذها حمایة لهذا المال العام

ــــابي لنظــــام إخضــــاعها اســــتوجب مــــا هــــذا        ــــا فعــــال رق  وإجــــراءات قواعــــد انتهــــاك مــــن خوفً

مـــــن  2،للصـــــفقات المنظمـــــة النصـــــوص فـــــي التـــــدقیق عنـــــد نلتمســـــه الـــــذي الأمـــــر وهـــــو ،إبرامهـــــا

 أو الصــــفقة إبــــرام ســــواء قبــــل، مراحلهــــا مختلــــف تــــلازم الرقابــــة مــــن شــــتى وصــــور أنــــواع خــــلال

  .التنفیذ حیز دخولها

 فـــي الـــتحكم یضـــمن نظامًـــا العمومیـــة الصـــفقات مجـــال فـــي الداخلیـــة الرقابـــة حیـــث تعتبـــر       

 النوعیـة تحقیـق طریـق عـن الإدارة مصـالح علـى للحفـاظ وذلك العمومیة، الصفقات إبرام إجراءات

  .3مناســب وقــت وفــي مؤَهــل متعامــل طــرف ومــن ممتــاز بســعر الاقتصــادیة الناحیــة مــن الملائمــة

                                                           
مجلـــــــة الاجتهـــــــاد القضـــــــائي، كلیـــــــة الحقـــــــوق ، فیصـــــــل نســـــــیغه، النظـــــــام القـــــــانوني للصـــــــفقات العمومیـــــــة وآلیـــــــات حمایتهـــــــا -1

 .2003والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، العدد الخامس ،
ــــة -2 ــــي مجــــال الصــــفقات العمومیــــة، تیــــاب نادی ــــات مواجهــــة الفســــاد ف ــــل شــــهادة دكتــــوراه,آلی ــــانون مــــذكرة لنی ــــة ,تخصــــص ق كلی

  116ص ، 2013،تیزي وزو میلود معمري جامعة,الحقوق
ــــــى شــــــهادة  -3 ــــــة فــــــي الجزائــــــر، مــــــذكرة مــــــن أجــــــل الحصــــــول عل ــــــة الوطنی ــــــة الصــــــفقات العمومی فرقــــــان فاطمــــــة الزهــــــرة، رقاب

  0.1ص، 2007المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ،الدولة و الماجستیر في القانون، فرع 
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 الصــحیحة المعلومــات علــى الحصــول فــي المســاواة یعنــي والــذي الشــفافیة مبــدأ تجســید كــذلك

 .العمومیة بالصفقة والمتعلقة والواضحة

 والمتبعــة الموضــوعة والإجــراءات القواعــد أنهــا الداخلیــة الرقابــة مــن یفهــم عامــة بصــفة        

 الأهـداف توافـق أو تطـابق المسـتعملة المـواردو  المحددة النتائج تحقق الموضوعة لضمان البرامج

 بنـاءا اتخاذهـا تـم القـرارات وأن ، التسـییر وسـوء والغـش التبـذیر مـن الوقایـة بهـدف عنهـا، المعلـن

 1.توافق التنظیم المعمول به واقعیة ،حقیقیة معلومات على

 طـرف مـن ،المقـررة الإدارة نفـس فـي المنفـذة تلـك هـي الضـیق بـالمعنى الداخلیـة الرقابـة أمـا     

 فیمـا جوهریـة أهمیة لها الذاتیة، الرقابة من النوع هذا الإدارة، لهذه التابعة المصالح أو موظفین،

 .2المالیة المصالح وحمایة للإدارة الحسن بالسیر یتعلق

 مـن الأول الفرعـي القسـم فـي 145/ 82المرسـوم  فـي الداخلیـة الرقابـة مصـطلح ظهـر حیـث    

قـانون  فـي للرقابة الداخلیـة قسم یخصص لم المشرع أن نجد حین في الخامس الأول للباب القسم

 المرســوم مــن كــل فــي الداخلیــة الرقابــة علــى الــنص تــم وقــد وارد، المصــطلح غیــر فهــذا 67/90

الرئاســــي  المرســــوم علــــى ینطبــــق والأمــــر 02/250المرســــوم الرئاســــي  وكــــذا 91/434التنفیــــذي 

 لـدى تؤسسـان لجنتـین خـلال مـن المرسـوم هـذا فـي الداخلیـة الرقابـة وتتجلـى 3 10/236الملغـى 

                                                           
  .سابق مرجع ،10ص ، رقابة الصفقات العمومیة في الجزائر, فرقان فاطمة الزهراء -1
عمــــــــــــــار بوضــــــــــــــیاف، شــــــــــــــرح تنظــــــــــــــیم الصــــــــــــــفقات العمومیــــــــــــــة، جســــــــــــــور للنشــــــــــــــر والتوزیــــــــــــــع، الطبعــــــــــــــة الثالثــــــــــــــة، .د -2

 248ص2011،,الجزائر
المـــــؤرخ فــــــي  المتعلـــــق بتنظـــــیم الصـــــفقات العمومیـــــة، المــــــتمم،المعـــــدل و  10/236المرســـــوم الرئاســـــي  120انظـــــر المـــــادة  -3

  58العدد الجریدة الرسمیة، ،2010 أكتوبر 07



  العمومیةعلى الصفقات  الداخلیة رقابةالــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصـــــــــــل الأول
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 لتقیـیم الدائمـة واللجنـة ظرفـةلفـتح الأ الدائمـة اللجنـة مـن بكـل الأمـر ویتعلـق المتعاقـدة، المصـلحة

 . العروض

 07مــــــؤرخ فـــــــي ال 236-10وفــــــي إطــــــار تطبیــــــق أحكــــــام قــــــانون الصــــــفقات العمومیــــــة        

ـــــــذي یـــــــنظم الصـــــــفقات، فقـــــــد أظهـــــــرت التجربـــــــة المیدانیـــــــة المعـــــــدل و  2010أكتـــــــوبر  المـــــــتمم ال

 الصــــــفقات العمومیــــــة، خاصــــــة طــــــول مــــــدة مجــــــال تســــــییر فــــــي الصــــــعوباتو  بعــــــض النقــــــائص

الإجـــــراءات خاصـــــة فـــــي تعـــــدد حـــــالات عـــــدم الجـــــدوى واللجـــــوء لإعـــــادة الإجـــــراء، مـــــع مختلـــــف 

  . 1إجراءات الرقابة التي تمر بها الصفقات العمومیة

للمســـــتجدات الراهنــــــة  ومســـــایرة التقلیــــــل مـــــن هـــــذه الصــــــعوبات،لتـــــدارك هـــــذه النقـــــائص و و       

تـــــــي تخضـــــــع لهـــــــا م الفـــــــي بعـــــــض الأحكـــــــا المتعلقـــــــة بالاقتصـــــــاد الـــــــوطني، تـــــــم إعـــــــادة النظـــــــر

ـــــة، و  ــــــرالصـــــفقات العمومی ـــــراح تدابی ـــــدة جـــــاء بهـــــا المرســـــوم  هـــــو مـــــا تجســـــد مـــــن خـــــلال اقت جدی

، المتضــــــــمن تنظــــــــیم الصــــــــفقات 2015ســــــــبتمبر  16المــــــــؤرخ فــــــــي  247-15الرئـــــــــاسي رقــــــــم 

  .2العمومیة وتفویضات المرفق العام

 تنظیم 15/247الرئاسي  المرسوم من 162 إلى 156 المواد الجزائري المشرع خصص حیث  

 لجنـة هـو إدمـاج الجدیـد القـانون بـه مـا جـاء أهم لعل والعمومیة، الصفقات على الداخلیة الرقابة

                                                           
ـــــــــة وتفویضـــــــــات المرفـــــــــق العـــــــــام  -1 ــــــــــي حـــــــــول قـــــــــانون الصـــــــــفقات العمومی ــــــــــوم الـدراسـ لفائـــــــــدة مســـــــــیري  10/02/2016الیـــ

 .الجماعات المحلیة لولایـــة بــومــرداس
ـــــة، -2 ـــــى الصـــــفقات العمومی ـــــة عل ـــــر، طویطـــــو جلال،الرقاب ـــــي الجزائ ـــــة ف ـــــوم درســـــي حـــــول الصـــــفقات العمومی ـــــد  ی ــــــة عب جامعـ

  .2016فیفري  2ة قسنطین ،الحمید مهـــــري
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 الصـفقات قـوانین كـل فـي معتمـدا الـذي كـان اللجنتـین نظـام العـروض بـدل تقیـیم الأظرفـة فـتح

  .1السابقة العمومیة

فـي ، المصـلحة المتعاقـدةتحـدث " 15/2472مـن مرسـوم الرئاسـي  160حیث نصـت المـادة      

والبـدائل  العـروض تحلیـلدة أو أكثر مكلفـة بفـتح الاظرفـة و لجنة دائمة واح، الرقابة الداخلیة إطار

الاظرفـة وتقیـیم العـروض  فتح لجنة، النص صلب في تدعى، الاقتضاء عند الأسعار الاختیاریةو 

........"  

 ومهام لجنـة فـتح الاظرفـة وتقیـیم العـروضتشكیلة  الأول المبحث في بدراسة سنقوم لذلكو        

 مــــن خــــلال إبــــراز أهــــم الأحكــــام التــــي جــــاء بهــــا التنظــــیم الجدیــــد للصــــفقات فیمــــا یتعلــــق بتشــــكیلة

یر عمـل وأراء الثـاني سـ المبحـث فـي نتطـرّقهـذا و ، وعضویة اللجنة مع تحدید المهام المخولة لها

  .تقییم العروضلجنة فتح الاظرفة و 

  

 

  

  

                                                           
ــــة د -1 ــــد، خضــــري حمــــزة،.مداخل ــــة فــــي ضــــوء المرســــوم الجدی ــــى الصــــفقات العمومی ــــة عل ــــة الرقاب یــــوم دراســــي  عنــــوان المداخل

فیفـــــــري   23كلیـــــــة الحقوق،جامعـــــــة المســـــــیلة،  حـــــــول  التنظـــــــیم الجدیـــــــد للصـــــــفقات العمومیـــــــة و تفویضـــــــات المرفـــــــق العـــــــام ،

2016. 
، المتضــــــــــــمن تنظــــــــــــیم الصــــــــــــفقات العمومیــــــــــــة 2015ســــــــــــبتمبر  16المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  ،15/247مرســــــــــــوم  160المــــــــــــادة  -2

  50العدد ، الرسمیةالجریدة  ،وتفویضات المرفق العام
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  المبحث الأول

  ظرفة وتقییم العروضمهام لجنة فتح الأتشكیلة و 

 حیـث علـى مسـتوى المصـالح المتعاقـدة لجنـة تنشـا هـي وتقییم العروض الأظرفة فتح لجنة       

 مـن إنشـائهالـى ضـرورة ع 1601المـادة  بموجـب 15/247التنظـیم الجدیـد للصـفقات  جـاء فـي

 طریـق عـن علـى الصـفقات العمومیـة، الداخلیـة الرقابـة إطار تنظـیم في المتعاقدة المصلحة طرف

طلــب العــروض أو  طلــب العــروض المفتــوح مــع اشــتراط قــدرات دنیــاطلــب العــروض المفتــوح أو 

 الداخلیة على الرقابة لجان طرف من الفعالیة مبادئ احترامو  ضمان بهدف المسابقة أو المحدود

  .الصفقات العمومیة

العـروض تقیـیم ظرفـة و لجنـة فـتح الأ تشـكیلة تحدیـد إلـى الأول المطلـب فـي سـنتعرض هـذاوب     

 15/247مهام اللجنة في ضوء المرسوم الحالي  نوضح الثاني وفي المطلب

 .تقییم العروضتشكیلة لجنة فتح الاظرفة و  :الأولالمطلب 

 مصـلحة كـل إدارة مسـتوى علـى تتواجـدة هیئـ هـيتقیـیم العـروض لجنـة فـتح الاظرفـة و  إن      

 الناحیــــة مــــن عنهــــا مســــتقلة ولیســــت الصــــفقة بــــإبرام المكلفــــة المصــــلحة إلــــى تنتمــــي متعاقــــدة، أي

  .أي داخل المصلحة المتعاقدة ذاتها  داخلیة بأنهاولهذا تم تكییفها  2العضویة،

                                                           
  .مرجع سابق ،15/247مرسوم  160انظر المادة  - 1
مبروكــــــي مصــــــطفى، الرقابــــــة الإداریــــــة علــــــى إبــــــرام الصــــــفقات العمومیــــــة، مــــــذكرة لنیــــــل شــــــهادة الماســــــتر، جامعــــــة محمــــــد  -2

  .62ص  ،2013/2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون إداري بسكرة،خیضر 
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حیــــــث یحــــــدد مســــــؤول المصــــــلحة المتعاقــــــدة بمقــــــرر تشــــــكیلة اللجنــــــة المــــــذكورة فــــــي إطــــــار     

  .1الإجراءات القانونیة والتنظیمیة المعمول بها

 مـن 15/247التنظـیم الجدیـد للصـفقات العمومیـة  ظـل فـي الداخلیـة، الرقابـة سـنعالجولهذا      

وتقیـیم  فـتح الأظرفـة تشـكیلة لجنـة إلـى الأول الفـرع فـي بـالتعرض وذلـك تشـكیلتها، خـلال تحلیـل

بـالتعرض إلـى  العـروض تقیـیمظرفـة و لجنـة فـتح الأ عضویة تشـكیلة الثاني في الفرع أما العروض

  .التي جاء بها التنظیم للعضویة اللجنة أحكامأهم 

  .تشكیلة لجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض: الفرع الأول

  .عدم تحدید عدد أعضاء اللجنة:أولا

صـدر  تجب الإشارة في البدایة بأن قانون الصفقات التـي یبرمهـا المتعامـل العمـومي الـذي       

العمومیــة الصــادر بموجــب المرســوم التنفیــذي تنظــیم الصــفقات و  82/145بموجــب المرســوم رقــم 

لم یوضحا الكیفیة التي یـتم بهـا تحدیـد تشـكیلة لجنـة فـتح الأظرفـة، إلـى أن صـدر  343/ 91رقم 

ـــة الصـــادر بموجـــب المر  ـــم تنظـــیم الصـــفقات العمومی المـــتمم المعـــدل و 250/ 02ســـوم الرئاســـي رق

تعیین تشكیلة هـذه اللجنـة دائمـة  اللذان تضمنا تحدید  لكیفیة 10/236بموجب المرسوم الرئاسي 

التنظیمیـة قدة في إطار الأحكام القانونیة و المتمثلة في مقرر یصدر عن مسؤول المصلحة المتعاو 
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تعمــد  فــي إطــاره كانــت المصــالح المتعاقــدة، الــذي عكــس المرســوم الرئاســي الســابق بهمــاالمعمــول 

  1.لجان فتح الأظرفة بمناسبة كل مشروع صفقة إنشاءإلى 

ــــــــد         ــــــــث یــــــــتم ت 15/247فیمــــــــا یخــــــــص المرســــــــوم الجدی لجنــــــــة فــــــــتح  أعضــــــــاء عیــــــــینحی

ــــدة وهــــذا مــــا الاظرفــــة و  ــــرر صــــادر عــــن مســــؤول المصــــلحة المتعاق ــــیم العــــروض بموجــــب مق تقی

ـــــه لمـــــادة ـــــث مـــــنح 15/247مـــــن المرســـــوم  1622نصـــــت علی ـــــدة  حی المشـــــرع المصـــــلحة المتعاق

ــــــین موظفیهــــــا مــــــع ضــــــرورة مراعــــــاة  ــــــة تشــــــكیل أعضــــــاء اللجنــــــة مــــــن ب نوني القــــــا الإطــــــارحری

  .التنظیمي الساري المفعولو 

مراعیــــــا فــــــي ذلــــــك  لح للهیئــــــة قــــــد لا تصــــــلح لهیئــــــة أخــــــرىتشــــــكیلة التــــــي تصــــــ أنذلــــــك        

                               .            3 ورةالهیئات المذك خصوصیة كل إدارة أو هیئة عمومیة خاصة أمام تنوع

قلال لــم تحــدد التنظیمــات المتعلقــة بالصــفقات العمومیــة منــذ الاســتالقــوانین و  بــالرجوع إلــىو       

تحدیـد العـدد  هذا یعني أن مسؤول المصلحة المتعاقدة السلطة التقدیریة فـيعدد أعضاء لجنة ، و 

المنــاورات التــي مــن قــد تســتخدم للقیــام بــبعض الأعمــال و ونیــة الــذي یریــده، وهــو مــا یشــكل ثغــرة قان

  .4قواعد الشفافیة المقررة لحمایة المال العامرق مبدأ المساواة بین العارضین و شانها خ

                                                           
ــــــة، طــــــلاش خدیجــــــة -1 ــــــة :اصــــــلاح النظــــــام القــــــانوني للصــــــفقات العمومی مــــــذكرة لنیــــــل شــــــهادة ماجســــــتیر فــــــي ، نظــــــام الرقاب

  16.ص  2012/2013 ،1جامعة الجزائر، ت عمومیةمؤسسافرع دولة و ، حقوق، اطار مدرسة دكتوراه
  .مرجع سابق ،15/247مرسوم  162انظر مادة  -2
ـــــة، أســـــالیبمـــــدى فاعلیـــــة  مداخلـــــة ســـــفیان مـــــوري، -3 ـــــة علـــــى الصـــــفقات العمومی ملتقـــــى وطنـــــي حـــــول دور  الرقابـــــة الداخلی

 .20/05/2013المدیة،قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، كلیة الحقوق، جامعة 

أطروحـــــة لنیـــــل شـــــهادة الـــــدكتوراه العلـــــوم فـــــي ، آلیـــــات حمایـــــة المـــــال العـــــام فـــــي إطـــــار الصـــــفقات العمومیـــــة،خضـــــري حمزة -4

 .142ص ، 2015/  2014،جامعة الجزائر، الحقوق تخصص قانون عام
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حیــث یمكــن تصــور اللجنــة بعضــو واحــد أو أكثــر وفــي مثــل هــذه الحالــة هــل یمكــن لعضــو      

  ؟ 15/247من مرسوم  72والمادة  71واحد أو عضوین القیام بالمهام المحددة في نص المادة 

تختلــف بحســب مــا إذا  1قــانون الصــفقات الفرنســي الــذي یحــدد تشــكیلة اللجنــة وهــي علــى خــلاف

  .دولة أو الجماعات المحلیةكانت الصفقة تابعة لل

  .نظام تعدد لجنة فتح الاظرفة و تقییم العروض:ثانیا

ـــــــة       ـــــــد للصـــــــفقات العمومی ـــــــة  15/247عـــــــرف التنظـــــــیم الجدی ـــــــتح الأظرف ـــــــي ف إدمـــــــاج لجنت

وتقیــــــیم العــــــروض فــــــي لجنــــــة واحــــــدة تقــــــوم فــــــي آن واحــــــد بعملیــــــة فــــــتح وتقیــــــیم العــــــروض، مــــــا 

  .یقلص من آجال دراسة العروض

ما نصت علیـه المـادة وهذا تقییم العروض اد نظام تعدد لجان فتح الأظرفة و اعتم لالمن خ     

ذلـك لمعالجـة تـراكم الملفـات علـى مسـتوى لجنـة تقیـیم و لجنـة واحـدة أو أكثـر على إحداث  1602

ت العمومیـة الملغــى العـروض التـي عرفتهــا بعـض المصــالح المتعاقـدة أثنـاء ســریان قـانون الصــفقا

الأمــــر بالمصــــالح المتعاقــــدة المركزیــــة التــــي تبــــرم مئــــات الصــــفقات العمومیــــة یتعلــــق و  10/236

دة من ثـم یسـمح التنظـیم الجدیـد بإحـداث أكثـر مـن لجنـة علـى مسـتوى المصـلحة المتعاقـ، و 3سنویا

  .الفعالیة في عمل اللجنة الواحدة من أجل ضمان السرعة و 

                                                           
 13ص ، مرجع سابق، فرقان فاطمة الزهراء -1
  .قمرجع ساب، 15/247مرسوم  160انظر مادة  -2
مرجـــــع ، تفویضـــــات المرفـــــق العـــــامیم الجدیـــــد للصـــــفقات العمومیـــــة و التنظـــــ یـــــوم دراســـــي حـــــول ، خضـــــري حمـــــزة.مداخلـــــة د -3

  .سابق
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 15/247لمفعــــــــول مــــــــن مرســــــــوم الســــــــاري ا 160/3وهــــــــذا مــــــــا نصــــــــت علیــــــــه المــــــــادة        

تحــــــت مســــــؤولیتها أن تنشــــــئ لجنــــــة تقنیــــــة تكلــــــف بإعــــــداد تقریــــــر  ،یمكــــــن للمصــــــلحة المتعاقــــــدة"

ـــــــتح الاظرفـــــــة و تحلیـــــــل ا ـــــــة ف ـــــــیم العـــــــروضلعـــــــروض لحاجـــــــات لجن حیـــــــث ســـــــمح المشـــــــرع  "تقی

ـــــى ـــــر  للمصـــــلحة المتعاقـــــدة وعل ـــــة قصـــــد تكلیفهـــــا بإعـــــداد تقری ـــــة تقنی مســـــؤولیتها فـــــي إنشـــــاء لجن

وكـــــذا  ة المشـــــاریع، ویعـــــود ذلـــــك إلـــــى ضـــــخامحـــــت تصـــــرف لجنـــــةلیلـــــي للعـــــروض وضـــــعها تتح

ــــــف  تعقیــــــد مواضــــــیعها التــــــي تتطلــــــب دراســــــات تقنیــــــة الأمــــــر الــــــذي یســــــتدعي الاســــــتعانة بمختل

 ةالكفـــــاءات حســـــب طبیعـــــة المجـــــال، والـــــذي یرجـــــع إلـــــى الســـــلطة التقدیریـــــة للمصـــــلحة المتعاقـــــد

صـــــــعوبات  مواجهتهـــــــاتقیـــــــیم العـــــــروض فـــــــي حالـــــــة تح الاظرفـــــــة و فـــــــ بنـــــــاء علـــــــى طلـــــــب لجنـــــــة

  .وعراقیل في تحلیل وتقییم العروض

  .لجنة فتح الاظرفة و تقییم العروض عضویة: الفرع الثاني

ــــــى مســــــتوى كــــــل مصــــــلحة لجنــــــة فــــــتح الاظرفــــــة و فــــــي إطــــــار تنظــــــیم       تقیــــــیم العــــــروض عل

  .متعاقدة، یقوم مسؤول هذه الأخیرة بتعیین أعضاءها

الجدیــــــد بأحكــــــام جدیــــــدة تتعلــــــق بالعضــــــویة فــــــي حیــــــث جــــــاء تنظــــــیم الصــــــفقات العمومیــــــة      

لجنــــــة فــــــتح الأظرفــــــة وتقیــــــیم العــــــروض مــــــن بینهــــــا تعلیــــــق العضــــــویة فــــــي اللجنــــــة علــــــى شــــــرط 

  1توافر الكفاءة

                                                           
 .مرجع سابق یوم دراسي حول التنظیم الجدید للصفقات العمومیة، خضري حمزة،.مداخلة د -1
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ء فیهــــــا تتشــــــكل لجنــــــة فــــــتح الاظرفــــــة التــــــي جــــــا 160/2نصــــــت علیــــــه المــــــادة  هــــــو مــــــاو       

ــــــى ، و 1مــــــوظفین مــــــؤهلین یختــــــارون لكفــــــاءتهم تقیــــــیم العــــــروض مــــــنو  خــــــلاف القــــــانون هــــــذا عل

الـــــذي كـــــان یشـــــترط الكفـــــاءة فـــــي عضـــــویة  10/236الملغـــــى الصـــــادر بموجـــــب المرســـــوم  رقـــــم 

ــــیم العــــروض ــــة تقی ــــة فــــتح، 2لجن ــــة، و  دون لجن ــــم فــــإن المشــــرع أراد معالجــــة بعــــض الأظرف مــــن ث

یات المنوطـــــة بلجنـــــة الحـــــالات التـــــي ثبـــــت فیهـــــا تعیـــــین أعـــــوان غیـــــر مـــــؤهلین للقیـــــام بالصـــــلاح

  .العروض تقییمفتح الأظرفة و 

زیـــــــادة علـــــــى ذلــــــــك اشـــــــترط القــــــــانون الجدیـــــــد لعضــــــــویة هـــــــذه اللجنــــــــة تبعیـــــــة الموظــــــــف       

 121علیــــــــه فــــــــي المــــــــادتین  للمصــــــــلحة المتعاقــــــــدة وهــــــــذا الأمــــــــر الــــــــذي لــــــــم یكــــــــن منصوصــــــــا

العــــــروض فــــــي القــــــانون المتعلقــــــة بلجنــــــة تقیــــــیم   125الخاصــــــة بلجنــــــة فــــــتح الأظرفــــــة والمــــــادة 

  3. 10/236الملغى 

ـــتم القضـــاء علـــى ظـــاهرة تعیـــین أعضـــاء مـــن خـــارج المصـــالح لأهـــداف لا تتعلـــق و        بـــذلك ی

بالمصــلحة العامــة بقــدر مــا تــرتبط بــبعض الأهــداف الضــیقة للمشــرفین علــى المصــالح المتعاقــدة، 

عقودهـا لقـانون الصـفقات  إبـرامهذه الظاهرة التي كانت تشـهدها بعـض المؤسسـات الخاضـعة فـي 

  4.العمومیة

                                                           
 .مرجع سابق ،15/247المرسوم  160/2انظر المادة  -1
 .مرجع سابق ،10/236المرسوم  125انظر المادة  -2
 .مرجع سابق المتمم،المعدل و  10/236رسوم الم 125و  121انظر المادتین  -3
ـــــة د -4 ـــــوم دراســـــي  خضـــــري حمـــــزة،.مداخل ـــــة و  حـــــول التنظـــــیمی ـــــد للصـــــفقات العمومی ـــــق العـــــام،الجدی مرجـــــع  تفویضـــــات المرف

  .سابق
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ر الأعضــــــاء یــــــتم اختیــــــا المعــــــاییر التــــــي علــــــى أثرهــــــاالمشــــــرع لــــــم یحــــــدد الشــــــروط و  أن إلا     

تحـــــدد بطریقـــــة منطقیـــــة واضـــــحة ودقیقـــــة شـــــروط العضـــــویة، ممـــــا  وذلـــــك بوضـــــع قواعـــــد عملیـــــة

ــــــه ــــــام بوظائف ــــــه للقی ــــــى أكمــــــل وجــــــ یؤهل ــــــب ,هعل ــــــة یتطل ــــــة للجن ــــــة الداخلی ــــــة الرقاب ــــــك إن فاعلی ذل

ـــــوفر مـــــوظفین مـــــن كـــــل المســـــتویات، یمتلكـــــ ـــــة ضـــــرورة ت ـــــرة الضـــــروریة والكافی ون المقـــــدرة والخب

  .المهام المطلوبة في الآجال المحددة لإتمام

ــــد للصــــفقات إلــــى بالإضــــافة       ــــك عــــرف التنظــــیم الجدی ــــین المحلیــــین ذل مــــن  إقصــــاء المنتخب

لتفادي إبرام الصـفقات المشـبوهة والتجـاوزات فـي  ظرفة وتقییم العروضنة فتح الأالعضویة في لج

لتضــع حــدا للتلاعــب بالمــال و ، 1لمحاربــة الفســاد بكــل أنواعــههــا التنظــیم القــوانین التــي أقر تطبیــق 

لتكـون  ،العام، كما تقرر تعیین إداریین لتكلـیفهم بمهمـة فـتح الأظرفـة الخاصـة بعـروض الصـفقات

عنهــا بعــدما  عــن لجــان الصــفقات العمومیــة فــي البلــدیات وإبعــاد المنتخبــین المســؤولةالإدارة هــي 

ر علــى لجــان مختلــف الصــراعات التــي تقــع فــي المجــالس بســبب الظفــر بالصــفقات بــالمرو كانــت 

  .فتح الأظرفة والتقییم

  .تقییم العروضمهام لجنة فتح الاظرفة و  :المطلب الثاني

اللجنــة وذلــك ســعیا  صــلاحیاتمهــام و  15/247للصــفقات العمومیــة  التنظــیم الجدیــد حــدد      

فیما یخـص الغمـوض الـذي   10/236التي عرفها القانون الملغى النقائص ارك الثغرات و منه لتد

فــي إطــار و العــروض  تقیــیمیق لمهــام لجنــة عــدم تحدیــد الــدقظرفــة و ن یعتــري مهــام لجنــة فــتح الأكــا

                                                           
ــــة  1 ــــى بــــدائرة بریكــــة حــــول مرســــوم الصــــفقات العمومی ــــدیات ،ملتق ــــة بالبل ــــاء حــــول الصــــفقات العمومی ــــون مــــراد، لق ــــة العق مداخل

   2015دیسمبر  10الجدید  
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صـلاحیاتها وبشـكل لصفقات تسـتمد لجنـة فـتح الاظرفـة وتقیـیم العـروض مهامهـا و التنظیم الجدید ل

            .15/247المرسوم  من 72مادة الو  71نص المادة صریح من 

فــي الفــرع  أمــا، هــام اللجنــة فــي حصــة فــتح الاظرفــةبدراســة م الأولوعلیــه ســنقوم فــي الفــرع       

  هام اللجنة في حصة تقویم العروضم إلىالثاني سنتطرق 

  .مهام اللجنة في حصة فتح الاظرفة :الأولالفرع 

حیـث یـتم فـتح  1تحدید مهـام اللجنـة على 15/247من المرسوم الرئاسي  71نصت المادة       

المرسـوم الملغـى  تقیـیم العـروض عكـس مـا كـان علیـه فـيظرفة من طرف لجنـة فـتح الاظرفـة و الا

  .الدور حیث تتولى لجنة فتح الاظرفة هذا2المتممالمعدل و  10/236

مـن خـلال دور  ظرفـةتقییم العروض فـي حصـة فـتح الأذلك یكمن دور لجنة فتح الاظرفة و وب    

 ).ثانیا(دور استشاريو ) أولا(إعدادي 

  :تقییم العروضالإعدادي للجنة فتح الاظرفة و ر الدو  :أولا

 الأظرفـة فـتح فـي یتمثـل عـام، مبـدأ علـى العمومیـة للصفقات التنظیمیة النصوص استقرت      

 أكبر ذلك لتحقیقو  یتم إعلامهم، الذین وبحضور كافة المتعهدین علنیة جلسة في والمالیة التقنیة

  :الآتیةتقوم اللجنة بمهام  15/247من المرسوم  71طبقا لنص المادة  3الشفافیة من قدر

  .تثبت صحة تسجیل العروض -

                                                           
  .مرجع سابق ،15/247من المرسوم الرئاسي  71انظر المادة  - 1
  .مرجع سابق ،10/236من المرسوم الرئاسي  122انظر المادة  - 2
  15/247من المرسوم الرئاسي  71انظر المادة  - 3
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تعـــد قائمـــة المرشـــحین أو المتعهـــدین حســـب ترتیـــب تـــاریخ وصـــول أظرفـــة ملفـــات ترشـــحهم أو  -

  .التخفیضات المحتملةمبالغ المقترحات و توضیح محتوى و عروضهم مع 

  .قائمة الوثائق التي یتكون منها كل عرضتعد  -

  .توقع بالحروف الأولى على وثائق الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب استكمال -

الـــذي ه جمیـــع أعضـــاء اللجنـــة الحاضـــرین، و تحـــرر المحضـــر أثنـــاء انعقـــاد الجلســـة الـــذي یوقعـــ -

  .یجب أن یتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة

تــدعو المرشــحین أو المتعهــدین، عنــد الاقتضــاء، كتابیــا عــن طریــق المصــلحة المتعاقــدة، إلــى  -

ــة  اســتكمال عروضــهم التقنیــة، تحــت طائلــة رفــض عروضــهم، بالوثــائق الناقصــة، أو غیــر الكامل

ء مـن تـاریخ أیـام ابتـدا) 10(المطلوبة، باستثناء المذكرة التقنیة التبریریـة، فـي أجـل أقصـاه، عشـرة 

كـــل الوثـــائق الصـــادرة عـــن مهمـــا یكـــن مـــن أمـــر، تســـتثنى مـــن طلـــب الاســـتكمال و . الأظرفـــةفـــتح 

 .المتعلقة بتقییم العروضالمتعهد و 

تقتــرح علــى المصــلحة المتعاقــدة، عنــد الاقتضــاء، فــي المحضــر، إعــلان عــدم جــدوى الإجــراء  -

  .من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه 401حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

                                                           
   :عندما 15/247من المرسوم  40حالات عدم الجدوى التي نصت علیها المادة  - 1

 .لا یتم الإعلان بعد تقییم العروض عن مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة -

 .عدم استلام أي عرض -

 .عندما لا یمكن تمویل الحاجات -
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ترجـــــــع عـــــــن طریـــــــق المصـــــــلحة المتعاقـــــــدة، الأظرفـــــــة غیـــــــر المفتوحـــــــة إلـــــــى أصـــــــحابها مـــــــن  -

المتعــــــــــاملین الاقتصــــــــــادیین، عنــــــــــد الاقتضــــــــــاء، حســــــــــب الشــــــــــروط المنصــــــــــوص علیهــــــــــا فــــــــــي 

  .المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه

 التـي حـددت المفعـول السـاري العمومیـة الصـفقات قـانون مـن 71 المـادة نـص خـلال مـنو       

وصـــف مفصـــل للوثـــائق التـــي یتكـــون منهـــا  إعـــدادضـــرورة  الأظرفـــة فـــتحفـــي حصـــة  اللجنـــةمهـــام 

حیـــــث أضــــاف المرســــوم الجدیــــد مهمــــة للجنــــة هــــي دعــــوة المتعهــــدین كتابیــــا لاســــتكمال  ،التعهــــد

رفـض أیـام تحـت طائلـة 10عروضهم التقنیـة إذا لاحظت نقصا في الوثائق وهذا في أجل أقصـاه 

  .لجنةالعروضهم من قبـل 

ـــه جمیـــع الأعضـــاء  وفـــي الأخیـــر تحـــرر محضـــرا یتضـــمن مجریـــات الجلســـة الـــذي یوقـــع      فی

  .تراها مناسبة التي الحاضرون ویمكن للجنة تسجیل ملاحظات

العملیـة  هـذه مراحـل  15/247 الرئاسـي المرسـوم وضـح فقد الأظرفة، فتح بمراحل یتعلق فیما   

 الـذي تبـرم 1الإجـراء نـوع إلـى وكـذا مالیـة، أو تقنیـة كانـت إذا فیمـا الأظرفـة طبیعـة إلـى بالاستناد

  :كالتالي الأظرفة فتح التنظیم مراحل حدد حیث الصفقة بموجبه

 تفتح الملفات الترشیحات بصفة منفصلة :الإجراءات المحدودة أظرفة فتح لإجراءات بالنسبة -

ظرفـة المتعلقـة بـالعروض یـتم فـتح الأ: أظرفة طلـب العـروض المحـدود فتح لإجراءات بالنسبة -

  .العروض المالیة على مرحلتینالعروض التقنیة النهائیة و  أویة التقن
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الخـدمات  أظرفـةو  التقنیـة الأظرفـة فـتح یـتم حیـث :المسـابقة أظرفـة فـتح لإجـراءات بالنسـبة -

 التنظـیم كمـا بـین الخـدمات فـي جلسـة علنیـةلا یتم فتح أظرفـة مراحل، و  3على  المالیة والأظرفة

 لجنـة مـن قبـل الخـدمات تقیـیم بعـد إلا یـتم لا المسـابقة، بصـدد المالیـة الأظرفـة فـتح أن علـى

  .من هذا المرسوم  48المادة  في علیها منصوص هو لما طبقاالتحكیم 

إذا كانـت  التعـدیلات، مختلـف فـي یحـدد لـم فالمشـرع الأظرفـة، فـتح بجلسـات یتعلـق فیمـا أمـا    

 یخـص ما فیمـا استثناءا جلسات، عدة في أو واحدة علنیة جلسة في تفتح والمالیة التقنیة الأظرفة

   خلاف على سریة جلسة في الخدمات أظرفة تفتح أنها إلى أشار حیث ،1المسابقة إجراء

  .علنیة في جلسة تفتح التي والمالیة التقنیة الأظرفة

   :ظرفةالاستشاري للجنة في حصة فتح الأالدور : ثانیا

دادها مــن خــلال إعــ، أراءیــه اللجنــة مــن تحفظــات وملاحظــات و یكمــن هــذا الــدور فیمــا تبدو        

المقترحـــات ســـواء تعلـــق الأمـــر بـــالعروض ذاتهـــا أو مـــا تعلـــق محضـــر یتضـــمن تلـــك التحفظـــات و 

  .2بالمرشحین أو المتعهدین

أو  الاقتـراح قبـول المتعاقـدة للمصـلحة یمكـن أنـه بمعنـى -تقتـرح– عبـارة اسـتعمل المشـرع إن     

 اتخـاذ سـلطة تملـك لا استشاریة كلجنة تقییم العروضظرفة و یجعل لجنة فتح الأ وهو ما رفضه،

  .القرار
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                                                                         مهـام اللجنـة فـي حصـة تقیـیم العـروض :الفـرع الثـاني

 حسـب التعهـدات قائمـة إعـداد مـع خـاص سـجل فـي العـروض تسـجیل صـحة بعـد معاینـة      

الأولـــى، تقـــوم  بـــالحروف المفتوحـــة الأظرفـــة وثـــائق كـــل علـــى بـــالتوقیع وتوضـــیح وصـــولها ترتیـــب

 15/247مــن المرســوم  72وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة  المتبقیــة العــروض تحلیــلبتقیــیم و  اللجنــة

  .من جهة الدور الاستشاري ثانیاى الدور التقییمي للجنة أولا و وهنا یتجل

   .الدور التقییمي للجنة:أولا

تقیـیم العـروض وبهـذه الصـفة تتـولى لعروض من طرف لجنة فـتح الاظرفـة و حیث یتم تقییم ا     

متمثلـة و  15/2471مـن التنظـیم الجدیـد للصـفقات  72المـادة اللجنة بمهام المنصوص علیها فـي 

  :في

ـــنص  -  ـــوى دفتـــر الشـــروط المعـــد طبقـــا ل إقصـــاء الترشـــیحات أو العـــروض غیـــر المطابقـــة لمحت

روض التقنیــــة لا تفــــتح أظرفــــة العــــ ،أو لموضــــوع الصــــفقة/المرســــوم الرئاســــي المــــذكور أعــــلاه، و

  2 .رشیحات المقصاةالمتعلقة بالت الخدمات عند الاقتضاءوالمالیة و 

المنهجیـة المنصـوص فـي مـرحلتین، علـى أسـاس المعـاییر و تعمل على تحلیل العروض الباقیـة  -

  . علیها في دفتر الشروط

                                                           
  .مرجع نفسه 15/247من المرسوم الرئاسي  72انظر المادة  - 1
تــم إضــافة حالــة  حالــة 11التــي نصــت علــى  236_10مــن المرســوم  52تقابلهــا المــادة  .حالــة 12علــى  75المــادة نصــت _ 2

المتعهدین الـذین رفضـوا اسـتكمال عروضـهم قبـل نفـاذ آجـال صـلاحیة العـروض حسـب الشـروط المنصـوص علیهـا ” واحدة وهي 

  .“من المرسوم الجدید  74و 71في المادتین 
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تقوم في مرحلة أولى بالترتیب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصـل علـى و      

  العلامة الدنیا اللازمة المنصوص علیها في دفتر الشروط؛ 

تقوم في مرحلة ثانیة بدراسة العروض المالیة للمتعهدین الذین تم تأهیلهم تقنیا، مـع مراعـاة و      

  .التخفیضات المحتملة في عروضهم

تقــوم طبقــا لــدفتر الشــروط بانتقــاء أحســن عــرض مــن حیــث المزایــا الاقتصــادیة، المتمثــل فــي      

  :العرض

عنـــدما یســـمح موضـــوع الصـــفقة الأقـــل ثمنـــا مـــن بـــین العـــروض المالیـــة للمرشـــحین المختـــارین،  -

 .في هذه الحالة، یستند تقییم العروض إلى معیار السعر فقطو . بذلك

فـــي هـــذه تعلـــق الأمـــر بالخـــدمات العادیـــة، و  الأقـــل ثمنـــا مـــن بـــین العـــروض المؤهلـــة تقنیـــا، إذا -

  .دة معاییر من بینها معیار السعرالحالة، یستند تقییم العروض إلى ع

الــذي تحصــل علــى أعلــى نقطــة اســتنادا إلــى تــرجیح عــدة معــاییر مــن بینهــا معیــار الســعر، إذا  -

  .كان الاختیار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات

تقترح على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول، إذا ثبـت أن بعـض ممارسـات المتعهـد  -

ل تعســـفا فـــي وضـــعیة هیمنـــة علـــى الســـوق أو قـــد تتســـبب فـــي اخـــتلال المنافســـة فـــي المعنـــي تشـــك

  .یجب أن یبین هذا الحكم في دفتر الشروطو . لقطاع المعني، بأي طریقة كانتا

إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل الاقتصـادي المختـار مؤقتـا، أو كـان سـعر واحـد أو  -

كل غیــر عــادي، بالنســبة لمرجــع أســعار، تطلــب منــه أكثــر مــن عرضــه المــالي یبــدو منخفضــا بشــ
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بعــد التحقــق و . حة المتعاقــدة كتابیــا التبریــرات والتوضــیحات التــي تراهــا ملائمــةعــن طریــق المصــل

مـــن التبریـــرات المقدمـــة، تقتـــرح علـــى المصـــلحة المتعاقـــدة  أن تـــرفض هـــذا العـــرض إذا أقـــرت أن 

رفض المصـــلحة المتعاقـــدة هـــذا العـــرض تـــو . ر مبـــرر مـــن الناحیـــة الاقتصــادیةجــواب المتعهـــد غیـــ

  .بمقرر معلل

، مبــالغ فیــه بالنســبة لمرجــع إذا أقــرت أن العــرض المــالي للمتعامــل الاقتصــادي المختــار مؤقتــا -

تـرفض المصـلحة المتعاقـدة هـذا و , المتعاقـدة أن تـرفض هـذا العـرض تقترح على المصـلحة أسعار

 .العرض بمقرر معلل

المصــلحة المتعاقــدة، الأظرفــة المالیــة التــي تتعلــق بــالعروض تــرد عنــد الاقتضــاء، عــن طریــق  -

فـــي حالـــة طلـــب العـــروض المحـــدود، یـــتم قصـــاؤها إلـــى أصـــحابها دون فتحهـــا، و التقنیـــة التـــي تـــم إ

  .انتقاء أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة، استنادا إلى ترجیح عدة معاییر

 لمعتمــدینة المتعاقــدة قائمــة بالفــائزین اتقتــرح اللجنــة علــى المصــلح فــي حالــة إجــراء المســابقةو  -

تــدرس عروضــهم المالیــة، فیمــا بعــد لانتقــاء أحســن عــرض مــن حیــث المزایــا الاقتصــادیة اســتنادا و 

  .إلى ترجیح عدة معاییر

 بعـد اللجنـة بـه تقـوم مـا أول أن 15/247مـن المرسـوم  71الملاحظ من خلال نـص المـادةو      

  1.الشروط دفتر لمحتوى الصفقة مطابقة لموضوع غیر العروض إقصاء هو ظرفة ،فتح الأ
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إقصــــاء یصــــدر مــــن اللجنــــة حتــــى 1إلا أن المشــــرع لــــم یــــنص علــــى ضــــرورة تقــــدیم تعلیــــل لكــــل  

ــــتمكن المتعهــــد مــــن ثبــــوت الأخطــــاء التــــي أدت إلــــى إقصــــائه ذلــــك أن التســــبیب مكانــــة بــــارزة  ی

  .في ممارسة حق الدفاع للمتعهد المقصى

 اسـتنادا إلـى مـرحلتین، علـى الباقیـة العـروض بتحلیـل اللجنـة تقـومالثانیـة  الخطـوة فـي أمـا      

  :كالتالي الشروط دفتر علیها في والمنهجیة المنصوص المعاییر

ــــة ــــى المرحل ــــة تقــــوم :الأول   التقنــــي الترتیــــب طریــــق عــــن وذلــــك التقنیــــة، العــــروض بدراســــة اللجن

 فـي علیهـا المنصـوص اللازمـة الـدنیا العلامـة علـى تتحصـل لـم التـي تلـك إقصـاء مـع للعـروض،

 .الشروط دفتر

 مراعـاة تـتم تقنیـا، الأولـي انتقـاؤهم تـم الـذین للمتعهـدالمالیـة  العـروض تـدرس: الثانیـة المرحلـة

 :انتقاء إطار في وذلك عروضهم في المحتملة للتخفیضات

 .العادیة بالخدمات الأمر تعلق إذا ثمنا الأقل العروض إما -

 أسـاس الجانـب علـى قائمـا الاختیـار كان إذا الاقتصادیة، المزایا حیث من عرض أحسن وإما -

  .للخدمات التقني

 المالیـة الإدارة بمصـلحة الاهتمـام إلـى یـؤدي الأقـل السـعر بمقتضـى الإسـناد إن الملاحـظو       

 مع تعاقد وهو أضرار علیها یترتب قد نتیجة إلى یؤدي الفنیة، مصلحتها یهدر في المقابل ولكنه
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 عـدم أو سـیئة بصـورة العمـل تنفیـذ إلـى یـؤدي ممـا المطلـوب المستوى الفني على لیسوا متعاقدین

  1.البعید المدى على كثیرة مالیة أضرار یترتب علیه مما أصلا تنفیذه

 مـن عـرض لأحسـن حالـة انتقائهـا اللجنـة فـي بإمكـان 2نـه تجسـیدا لمبـدأ المنافسـة أكمـا        

الـــح علـــى عـــرض وهـــو مـــا ركـــز علیـــه التنظـــیم الجدیـــد و  الأقـــل 3ولـــیس الاقتصـــادیة، المزایـــا حیـــث

المعـاییر التـي یمكـن التقیـیم مـن  أهـم 78ضرورته حتى فیما یخص التراضي وقد وضحت المادة 

  .الحریة للمصلحة المتعاقدة لوضع معاییر تتلاءم مع طبیعة كل صفقة إعطاءخلالها مع 

 تـوفر المقبـول رغـم العـرض رفـض المصـلحة المتعاقـدة علـى تقتـرحه یمكـن للجنـة ان نـا كما     

 یمنـةھ حالـة إثباتهـا حالـة فـي وذلـك المعطیـات التقنیـة، حیـث مـن عـرض أحسـن تقـدیم شـرط

 هـذا فـي الإدارة متابعـة یجـب نـهأغیـر  4.بمبـدأ المنافسـة والإخلال السوق على المتعامل المقبول

 مـع التعاقـد لتفـادي الأسـاس علـى هـذا بنـاء وتحـتج سـلطتها اسـتعمال فـي تتعسـف لا حتى المجال

 .الآخرین دون المتعاملین أحد

 المـالي رفـض العـرض حالـة بـین المتعهـدین فـي والمسـاواة الشـفافیة تحقیـق إطـار وفـي     

 بالخـدمات یتعلـق فیمـا وذلـك عـادي، غیـر بشـكل یبـدو مـنخفض كـان إذا الاقتصـادي للمتعامـل

                                                           
  157ص، مرجع سابق الصفقات العمومیة، إطارحمایة المال العام في  آلیات، خضري حمزة - 1
  مرجع سابق، 15/247من المرسوم الرئاسي  71/4انظر المادة  2
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 .23/02/2016المسیلة،
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  .444ص  ،2012/2013جامعة بسكرة، كلیة الحقوق ، علوم في الحقوق، تخصص قانون عام،
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 یمكنها اتخاذ لا المصلحة المتعاقدة فإن ثمنا، الأقل العرضإلى  الانتقاء فیها یستند التي العادیة

ـــب أن بعـــد إلاهـــذا المقـــرر  ـــا تطل ـــي التوضـــیحات كتابی  التبریـــرات مـــن تراهـــا ملائمـــة والتحقـــق الت

وذلــك راجــع  لأدنــى الــذي علــى أساســه یــتم الــرفضوملاحــظ أن المشــرع لــم یحــدد الحــد ا 1،المقدمــة

السوق بالإضافة إلـى   يف تأثیر على أسعار المواد الأولیة التي لها الأوضاع الاقتصادیة لتغیرات

  .انخفاض قیمة الدینارارتفاع و 

تقیـیم العـروض التـي نـص ظرفـة و لاقـا مـن مهـام لجنـة فـتح الأنطا.الدور الاستشـاري للجنـة :ثانیا

واضـــحة جلیـــة و  بصـــفة التـــي تجســـد 5/6الفقـــرة  72فـــي نـــص المـــادة  15/247علیهـــا المرســـوم 

ــــائجالــــدور  حقیقــــة ــــة مــــن خــــلال نت واقتراحــــات  العــــروض تقیــــیم الاستشــــاري التــــي تقــــوم بــــه اللجن

 بـرد اللجنـة تقـوم حیـث 2،الإرشادات التي هي غیر ملزمة ذلك أنها لا تملك سـلطة اتخـاذ القـرارو 

 على تقتصر ومهمتها فتحها دون أصحابها إلى إقصاؤه التي تم التقنیة للعروض المالیة الأظرفة

  . الصفقات العمومیة إبرام في المتعاقدة المصلحة مساعدة

 وبهـذا 3 .المتعاقـدةترجع السلطة التقدیریة لمنح الصفقة إلـى المصـلحة  الأخیرفي نه و أحیث     

 لانجــاز المناســب المرشــح اختیــار فــي والموضــوعیة الدقــة بتحــري ملزمــة المتعاقــدة المصــلحة نإفــ

  .الصفقة
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  المبحث الثاني

  .العروض الاظرفة وتقییم لجنة فتح سیر عمل و أراء 

تقیــــیم العــــروض دورا هامــــا، فهــــي التــــي تضــــع أمــــام المصــــلحة تلعــــب لجنــــة فــــتح الاظرفــــة و      

یعــد تــاریخ وكیفیــة اجتمــاع و ة المكونــة لاتخــاذ القــرار النهــائي مختلــف العناصــر الأساســی المتعاقــدة

   .الوقوف عندهاوأثار المترتبة عنها من أهم المسائل الضروریة التي لابد  اللجنة

فیمــا یخــص المطلــب  أمــاكیفیــة ســیر عمــل اللجنــة  إلــى الأولوعلیــه ســنتطرق فــي المطلــب       

  .الثاني سنعالج الآثار المترتبة عنها من خلال مدى فاعلیة أراء اللجنة

  .تقییم العروضظرفة و سیر عمل لجنة فتح الأ: ولالمطلب الأ 

 الأظرفـة فـتح لجنـة سـیر لعمـل 15/247 العمومیـةالجدیـد للصـفقات  التنظـیم یحـدد لـم       

 بتنظیمهـــا المتعاقـــدة المصـــلحة حیـــث مـــنح المشـــرع الســـلطة التقدیریـــة للمســـؤول وتقیـــیم العـــروض

  .مقرر بموجب

 المصـلحة مسـؤول یحـدد: "مـایلي فیهـا جـاء التـي1162  المـادة نصـت علیـه مـا هـذاو       

 وسـیرها تنظیمهـا قواعـد العـروض وتقیـیم الأظرفـة فـتح لجنـة مقـرر تشـكیلة بموجب المتعاقدة

  ."ابهم المعمول والتنظیمیة القانونیة إطار الإجراءات في ونصابها

 هـذا قانونـا اللجنـة أعمـال تنظـیم وسـیركیفیة التي یتم بهـا  أو القواعد عدم تحدید وعلیه فان      

  .اللجنة فعالیة من یحد أن شأنه من

                                                           
  . مرجع سابق ،15/247من المرسوم الرئاسي  162انظر المادة  -1



  العمومیةعلى الصفقات  الداخلیة رقابةالــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصـــــــــــل الأول

34 
 

  .اللجنة عمل لسیرالداخلي التنظیم  غیاب:الأولالفرع 

فیمـا یخـص  10/236بالرغم من النقائص التـي كانـت فـي ظـل المرسـوم  الرئاسـي الملغـى       

المشـــرع لـــم یتـــداركها فـــي التنظـــیم الجدیـــد للصـــفقات  أن إلاالمتعلقـــة لســـیر عمـــل اللجنـــة  الأحكـــام

  . 15/244العمومیة 

یوافـق  "1  أنـه علـىالتـي نصـت   15/247مـن المرسـوم  66 المـادة صنـ إلـىبـالرجوع و       

 اجـلمـن  یـوم آخـر والمالیـة التقنیـة الأظرفة فتح ساعة یوم العروض لإیداع ساعة وآخر یوم

 تحضـیر العـروض مـدة فـإن قانونیـة راحـة أو عطلـة الیـوم هذا صادف وإذا العروض، تحضیر

  ".الموالي العمل یوم غایة إلى تمتد

سـاعة بـدأ مـن أخـر یـوم و یاللجنـة  انعقـاد اجتمـاع أن 66 الملاحظ من خـلال نـص المـادةو        

بالرغم من أن الیوم الأخیـر لإیـداع العـروض هـو یـوم قـانوني بالإمكـان  إیداع العروض تاریخ من

 كمـا أنـه لــیس هنـاك أي فائــدة 2،لكـل مرشـح تقــدیم عرضـه طیلـة الیــوم ولـو فــي أخـر سـاعة العمــل

اسـتطاعة المشـرع أن یمـنح الأجـل كـاملا لإیـداع بیـوم كامـل، فب تذكر من وراء تقدیم اجتماع لجنـة

  .العروض ویقرر في الیوم الموالي لانتهاء الأجل تاریخ انعقاد لجنة

 اجتمـاع اللجنـة تمیـ 91/434 المرسـوم التنفیـذي مـن 108المـادة  هذا خلاف مـا كـان السـیر فـيو 

  3 .العروض لإیداع أجل أخرفي یوم العمل الذي یلي 
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الســلطة التقدیریــة  إســنادلــي قانونــا یــنظم ســیر عمــل اللجنــة و تنظــیم داخ عــدم وجــودكمــا أن        

وتضـــع  فـــي اســـتعمال حریتهـــا الممنوحـــة قانوًنـــا تتعســـف الإدارة أن نهأمـــن شـــللمصـــلحة المتعاقـــدة 

 التـــاریخ یكـــون أن بضـــرورةواكتفـــى المشـــرع ، فعالیـــة اللجنـــةالتـــأثیر علـــى أعمـــال و  میعـــادا قصـــیر

 .المنافسة مبدأ لتطبیق المجال بحیث یفسح واسعا العروض لإیداع المحدد

ح لفــت ا علــى اســتدعاء المصــلحة المتعاقــدةتقیــیم العــروض بنــاءلجنــة فــتح الأظرفــة و تجتمــع       

الأظرفة التقنیة والمالیة في جلسة علنیة بحضور كافة المتعهدین الذین یتم إعلامهم مسبًقا خـلال 

مـن السـلطة  جنـةكمـا أن تحدیـد تـاریخ اجتمـاع ل 1،نفس الجلسة، وفـي تـاریخ وسـاعة فـتح الأظرفـة

مــة لتحضــیر العــروض بحیــث تملــك هــذه الأخیــرة ســلطة تحدیــد تــاریخ المــدة اللاز  التقدیریــة لــلإدارة

  . وإیصال التعهدا

  .اللجنة اتعدم تحدید النصاب القانوني لاجتماع:الفرع الثاني

بالغة وذلـك مـن  أهمیةاعات اللجنة تصح اجتم أساسهیشكل النصاب القانوني الذي على        

 2162/2نـص المـادة  إلـىوبـالرجوع  ما تقوم بـه مـن مهـامل ما تصدره اللجنة من اقتراحات و خلا

تقیـیم العـروض فـي ظرفـة و جتماعات لجنة فتح الأا أن" التي نصت على  15/247من المرسوم 

   "الحاضرین أعضاءهاتصح مهما یكن عدد ، ظرفةحصة فتح الأ

 ،ظرفــةفــي حصــة فــتح الأ عــدد الحاضــرین اجتماعــات اللجنــة تصــح مهمــا كــان فــانعلیــه و        

العضو مـن  هذا فكیف یتمكن نه بحضور عضو واحد فقط یصح الاجتماع،أإذ في هذا السیاق و 

                                                           
 .سابق مرجع، 15/247من المرسوم الرئاسي  70انظر المادة  -1
 .مرجع سابق ،15/247المرسوم  162/2انظر المادة  -2
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الأظرفـــة  فـــتحفـــي حصــة لجنــة الأن رقابـــة  خصوصـــاالتحقــق مـــن جمیــع البیانـــات والتســجیلات ؟ 

  .للقوانین والتنظیمات المعمول بها العروضمدى مطابقة الترشیحات و  التحقق من إلى تهدف

 بأنــه یصــح 236/10أبقــت علــى ماجــاء فــي المرســوم الرئاســي  162مــن خــلال المــادة و        

 لكــــــــن أضــــــــافت انــــــــه یجــــــــب أن تســــــــهر المصــــــــلحة المتعاقــــــــدةمهمــــــــا یكــــــــن عــــــــدد الأعضــــــــاء و 

  1.بضمان شفافیة الإجراء

 الإجــراءنزاهــة شــفافیة و  مبــدأ تجســد ضــمانات كافیــة یعطــي المشــرعذلــك لــم  إلــى بإضــافة       

الآلیــات  دون تحدیــد أعضــاءكبــر عــدد مــن أعلــى حضــور  المصــلحة المتعاقــدة بســهر ألــزم حیــث

الـذي وضـح  الفرنسـي العمومیـة الصـفقات قـانون في به معمول هو ما وهذا عكس 2،الكفیلة لذلك

  الأعضاء، أغلبیة بحضور تصح إلا لا المناقصة لجنة اجتماعات أن

 والــــذي یــــنص 3التونســــي، العمومیــــة الصــــفقات قــــانون فــــي علیــــه منصــــوص الأمــــر ونفــــس      

 بیـنهم ومـن أعضـائها أغلبیـة بحضـور إلا تنعقـد لا الأظرفـة فـتح لجنـة جلسـات أن علـى صـراحة

  .وجوبا رئیس اللجنة

                                                           
الیـــــوم الدراســـــــي حــــــول قانــــــون الصفقـــــــات العمومیـــــــة  المراقــــــب المــــــالي لـــــدى ولایــــــة بســــــكرة، مداخلـــــة بــــــن دراجــــــي عثمـــــان، -1

 2015/12/12  جامعة بسكرة، كلیة الحقوق، ،247/15الجدیـد 
ــــة ســــفیان مــــوري، -2 القــــانون مقارنــــة بــــین  الرقابــــة علــــى الصــــفقات العمومیــــة، أســــالیبعنــــوان المداخلــــة مــــدى فاعلیــــة  مداخل

 .جامعة بجایة الفرنسي،التونسي و 
 .  2014مارس  13مؤرخ في  ،یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة التونسي ،1039عدد  أمر 58المادة  انظر -3



  العمومیةعلى الصفقات  الداخلیة رقابةالــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصـــــــــــل الأول

37 
 

ســـري لســـیر عمـــل اللجنـــة   أوللصـــفقات لـــم یبـــین الطـــابع العلنـــي  الحـــالي التنظـــیم أنكمـــا        

 الـــرأي أو المتعلقـــة بالنصـــاب القـــانوني لانعقـــاد اللجنـــة فـــي حصـــة تقیـــیم العـــروض وهـــل الأحكـــامو 

  1 بالإجماع؟ أو بالأغلبیة یتخذ فیها القرار

 2أعضـائها، اسـتدعاء كیفیـة لـم یـنص المشـرع علـى السابقة الإجراءات التمهیدیة إطاروفي      

 قانونیـة ثغـرات كلهـا القـانوني التبلیـغ كیفیـة الاجتمـاع، وتـاریخ الاسـتدعاءبـین  الفاصـل والمیعـاد

  .العام المال إهدار شأنها من تجاوزات لارتكاب العمومیین الموظفین بعض من أن تستغل یمكن

  .تقییم العروضظرفة و فتح الألجنة  أراء:لمطلب الثانيا

ــأثیرمهامهــا لهــا اللجنــة ل المترتبــة عــن ممارســة الآثــاركــون         علــى المســار التنافســي مــن  ت

اقتراحـات و  أراءمـن  لجنـةالمـا تصـدره  مـن خـلالجهة وعلى الصفقة العمومیة بشكل عام، یتجلى 

 15/247مــن المرســوم  161ومــدى فاعلیتهــا علــى مســتوى الرقــابي وهــو مــا نصــت علیــه المــادة 

لعمومیـــة، بـــل علـــى أن هـــذه اللجنـــة لیســـت مكلفـــة علـــى الإطـــلاق بمـــنح الصـــفقات ا أكـــدتحیـــث 

  .تقنیاتمارس عملا إداریا و 

فـــي الفـــرع الثـــاني ســـیتم  أمـــاالتقنـــي للجنــة و  الإداريالطـــابع  الأولوعلیــه ســـنعالج فـــي الفـــرع       

  .الطابع الاستشاري للجنة إلىالتطرق 

  

                                                           
ملتقــــــى  الجزائــــــر التشــــــریع فــــــي الشــــــفافیة لتكــــــریس كوســــــیلة الداخلیــــــة الإداریــــــة الرقابــــــة، مداخلــــــة عبــــــد الرحمــــــان طــــــویرات -1

  .20/05/2013 كلیة الحقوق، جامعة المدیة، حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، نيوط

 .مرجع سابق، 152ص ، العمومیة إطار الصفقات في العام المال آلیات حمایة ،خضري حمزة 2-
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  . للجنةالتقني و  الإداريالطابع  :الأولالفرع 

للعلاقــة بــین لجنــة فــتح الأظرفــة  قــانون الصــفقات العمومیــة الجدیــد بــالتنظیم الــدقیق حــدد        

 علـى على أن هذه اللجنة لیست مكلفـة أكد تقییم العروض مع مسؤول المصلحة المتعاقد، حیثو 

المتعاقـدة التـي تقنیـا تقدمـه للمصـلحة لعمومیة، بل تمارس عملا إداریا و الإطلاق بمنح الصفقات ا

 تبقــى لهــا الصــلاحیة الكاملــة فــي مــنح الصــفقة، أو الإعــلان عــن عــدم الجــدوى، أو إلغــاء الصــفقة

الـذي  15/247مـن المرسـوم الرئاسـي  161هذا بنص المـادة عمومیة أو إلغاء المنح المؤقت، و ال

مصــلحة تقنــي تعرضــه علــى الاري و تقیــیم العــروض بعمــل إدتقــوم لجنــة فــتح الاظرفــة و " ء فیــه جــا

تصـدر الإجراء أو إلغاء المنح المؤقـت و المتعاقدة التي تقوم بمنح الصفقة أو الإعلان عن جدوى 

  1".في هذا الشأن رأیا مبررا

حیـــث  الصـــفقات إبـــرام فـــي المتعاقـــدة المصـــلحة مســـاعدة علـــى تقتصـــر مهمتهـــا لأن نظـــرا       

ـــدقیق والتثبـــت مـــن الطلبـــات  ـــي والملفـــات اتباشـــر فـــي هـــذا الإطـــار عملیـــة الت ـــة الت لإداریـــة والتقنی

التعهـد علـى إثـر فحـص الملفـین الإداري والتقنـي، بقـرار شـفوي 2بحیـث یمكـن إقصـاء  تتوصل بهـا

خــلال الجلســة الثانیــة لتقیــیم العــروض، مرحلــة أولیــة فــي تنظــیم المنافســة، یــتم مــن خلالهــا فحــص 

علیهــا فــي القــانون  المنصــوص المقدمــة مــن طــرف المتنافســین للشــروط الملفــات الإداریــة والتقنیــة

  .السالف الذكر

                                                           
 .مرجع سابق ،15/247المرسوم  161انظر المادة  -1
 .مرجع سابق ،15/247المرسوم  71انظر المادة  -2



  العمومیةعلى الصفقات  الداخلیة رقابةالــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصـــــــــــل الأول

39 
 

لجنـة المناقصـة یختلـف دورهـا بحسـب  أنحیـث على عكس ما هو منصوص علیـه فـي فرنسـا    

اتخـاذ القـرار یكـون مـن نصـیب ولـة ،هنـا یكـون لهـا دور استشـاري و الصـفقة تابعـة للد ما إذا كانت

هنـا یصـبح لهـا  الصفقة تابعة للجماعات المحلیة، كانت  أما إذا عن الصفقة، الشخص المسؤول

  .1هو دور تقریريدور مهم و 

  .الطابع الاستشاري للجنة:الفرع الثاني

 71فـي المـواد ا تقییم العروض المنصوص علیهـظرفة و ستعراض لمهام لجنة فتح الأبعد ا       

حـة بنـاءا المقتر  تنتهـي عملیـة تقیـیم العـروض بانتقـاء المؤسسـة حیث 15/247من المرسوم  72و

یـــتم اقتراحـــه علـــى المصـــلحة المتعاقـــدة التـــي  الـــذي یوقعـــه أعضـــاؤهاعلـــى محضـــر تعـــده اللجنـــة و 

الاقتراحــات أن الآراء و  واضــحةبصــفة یتبــین و  2،تتمتــع بصــلاحیة البــت النهــائي فــي هــذا المقتــرح

المصـــلحة فـــي مواجهـــة التـــي تصـــدرها اللجنـــة إثنـــاء ممارســـة مهامهـــا لیســـت لهـــا أي قـــوة إلزامیـــة 

هــو مــا و  ،م إلا بمصــادقة المصــلحة المتعاقــدةآراء استشــاریة لا تتــرج كونهــا لا تعــدو إلا المتعاقــدة

غیــــر ملزمــــة للمصــــالح  هــــذه اللجنــــة إذا كانــــت مقترحاتهــــا إنشــــاءیطــــرح التســــاؤل حــــول جــــدوى 

  .المتعاقدة

ـــم دراســـته فـــي        ـــة اللجـــان إطـــاروعلیـــه مـــن خـــلال مـــا ت ـــة  الرقاب ـــة الداخلی للصـــفقات العمومی

لــة الفصـــل بــین لجنـــة فـــتح إلغـــاء حا حیـــث تــم ،ظرفــة وتقیـــیم العــروضفـــي لجنــة فـــتح الأالمتمثلــة 

كــان قائمـــا فــي القـــانون الملغــى الصـــادر بموجــب المرســـوم  لجنــة تقیـــیم العــروض الـــذيالأظرفــة و 
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 أحكـــامنـــه فـــي ظـــل أ إلاالمـــتمم المعـــدل و  2010أكتـــوبر  07مـــؤرخ فـــي ال 236 – 10الرئاســـي 

تــم إدمــاج لجنتــي فــتح الأظرفــة وتقیــیم العــروض فــي لجنــة واحــدة تقــوم  15/247المرســوم الجدیــد 

مـا یقلـص مـن آجـال دراسـة العـروض، مـع تحدیـد صـفة  ن واحد بعملیة فتح وتقیـیم العـروضفي آ

  ).موظفین(المكلفین بها 

 یم العـروض،تقیـ بدءا من إعداد المشروع إلـى مرحلـة فـتح الأظرفـة لتنتقـل بـذلك إلـى مرحلـة      

علـى هـذه الرقابـة أنهـا تمـارس داخـل وبما یضمن منافسة مشروعة بـین المتعهـدین أو المرشـحین، 

بـــة الداخلیـــة القیـــام بعمـــل تتـــولى فـــي إطـــار ممارســـة الرقا حیـــثالمصـــلحة ولـــیس لهـــا دور تقریـــري 

تقنــي تعرضــه علــى المصــلحة المتعاقــدة التــي تقــوم بمــنح الصــفقة، أو الإعــلان عــن عــدم إداري و 

 .تصدر في هذا الشأن رأیا معللاأو إلغاء المنح المؤقت للصفقة، و جدوى الإجراء أو إلغائه، 
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   :الفصل الثاني

  صفقات العمومیةالعلى  رقابة الخارجیةال

ــــــل       ــــــز مــــــن أجــــــل تفعی ــــــرض وتعزی ــــــة ف ــــــى الصــــــفقات العمومی ــــــابي عل ــــــدور الرق  المشــــــرع  ال

 ل المصــــــالح المتعاقــــــدة تــــــتم داخــــــ التــــــيرقابــــــة أخــــــرى خارجیــــــة مســــــتقلة عــــــن الرقابــــــة الداخلیــــــة 

ــــث تــــتم الرقابــــة الخارجیــــة مــــن طــــرف أشــــخاص  التــــي  ،لا علاقــــة لهــــم بالمصــــالح المتعاقــــدةحی

 تهـــــدف إلـــــى التحقـــــق مـــــن مطابقـــــة التـــــزام المصـــــلحة المتعاقـــــدة للعمـــــل المبـــــرمج بكیفیـــــة نظامیـــــة

تأســــــــیس لجــــــــان  تحقیــــــــق البرنــــــــامج الحكــــــــومي بكفــــــــاءة وفعالیــــــــة ولتحقیــــــــق هــــــــذا الغــــــــرض تــــــــمل

تكفــــــــل الرقابــــــــة المســــــــبقة للصــــــــفقات كــــــــلّ فــــــــي مجــــــــال  ،لــــــــى مســــــــتویات مختلفــــــــةالصــــــــفقات ع

  .اختصاصها المحدد عبر التنظیم

تطبیقــــــا لمبــــــدأ اللامركزیــــــة لــــــم یجعــــــل هــــــذه الرقابــــــة ضــــــمن اختصــــــاص لجنــــــة أو جهــــــة و       

التــــي أســـــند لهــــا القـــــانون  1،النجاعــــة فـــــي قیــــام اللجـــــاناحــــدة، وذلــــك بهـــــدف ضــــمان الفعالیـــــة و و 

ـــــــة للنصـــــــوص التشـــــــریعیة و مهمـــــــة الرقابـــــــة علـــــــى مـــــــدى تطبیـــــــق المصـــــــا التنظیمیـــــــة لح القانونی

حیــــــث نــــــص المشــــــرع الجزائــــــري علــــــى الرقابــــــة الخارجیــــــة فــــــي   ،المتعلقــــــة بالصــــــفقات العمومیــــــة

المرســــــــــوم الســــــــــاري  أحكــــــــــامفــــــــــي ظــــــــــل  15/247،2مــــــــــن المرســــــــــوم الرئاســــــــــي  163المــــــــــادة 
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معمـــــول  كـــــان العمومیـــــة عكـــــس مـــــا للصـــــفقاتهیكلـــــة لجـــــان الرقابـــــة الخارجیـــــة  إعـــــادةالمفعـــــول 

   10/236.1به في المرسوم الملغى 

ــــــة نهائیــــــا ال 15/247 الجدیــــــد المرســــــومألغــــــى  حیــــــث       لجــــــان الوطنیــــــة للصــــــفقات العمومی

اللجنــــــــة للجنــــــــة الوطنیــــــــة لصــــــــفقات اللــــــــوازم، و اللجنــــــــة الوطنیــــــــة لصــــــــفقات الأشــــــــغال، و هــــــــي او 

هـــــذا مـــــن بنظـــــام اللجـــــان الوزاریـــــة و  لصـــــفقات الدراســـــات والخـــــدمات كمـــــا ألغـــــى العمـــــلالوطنیـــــة 

تخفیــــف مــــن حــــدة ة علــــى الصــــفقات العمومیــــة مــــن جهــــة و أجــــل القضــــاء علــــى مركزیــــة الرقابــــ

   .بیروقراطیة الإجراءات

ـــــى قســـــمین، یتعلـــــق  مـــــن جهـــــة أخـــــرى       ـــــة إل ـــــة بالرقاب ـــــانون الجدیـــــد اللجـــــان المكلف قســـــم الق

 الأولجه فــــــي المبحــــــث لســــــنعا مــــــا وهــــــو ،لجــــــان الصــــــفقات للمصــــــالح المتعاقــــــدةالقســــــم الأول ب

فـــــي المبحـــــث  إلیـــــهوهـــــو مـــــا ســـــنتطرق  ،القســـــم الثـــــاني باللجنـــــة القطاعیـــــة للصـــــفقات العمومیـــــةو 

  .الثاني
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  الأولالمبحث 

  لجان الصفقات العمومیة للمصالح المتعاقدة

الرقابــــــــة  وبعــــــــده إلــــــــىتــــــــم إخضــــــــاع الصــــــــفقات المبرمــــــــة قبــــــــل دخولهــــــــا حیــــــــز التنفیــــــــذ        

ـــــــل  ـــــــة مـــــــن قب ـــــــة الخارجی ـــــــث لجـــــــان خارجی  247/ 15لمرســـــــوم ا مـــــــن 165المـــــــادة  أكـــــــدتحی

ــــــــدى إحــــــــداثضــــــــرورة  ــــــــة  ل ــــــــة القبلی ــــــــف بالرقاب ــــــــة للصــــــــفقات تكل ــــــــدة لجن كــــــــل مصــــــــلحة متعاق

 1.الخارجیة للصفقات العمومیة في حدود ومستویات الاختصاص

   :الأولالمطلب 

 .لمصلحة المتعاقدةلاللجان تشكیلة واختصاصات رقابة 

ـــــى كـــــلّ  نظـــــرا لأهمیـــــة       ـــــى إقرارهـــــا عل ـــــة علـــــى الصـــــفقات العمومیـــــة أدى بالمشـــــرع إل الرقاب

ـــــــدء ـــــــة  المســـــــتویات ب ـــــــرام الصـــــــفقات العمومی ـــــــا لإب ـــــــة قانونً ـــــــدة المؤهل الأمـــــــر بالمصـــــــالح المتعاق

حـــــــدد نطـــــــاق ســـــــریان قـــــــانون  15/247مـــــــن الرئاســـــــي  06الـــــــذي أكـــــــده المشـــــــرع فـــــــي المـــــــادة 

  .الصفقات العمومیة

ـــــــــه و       ـــــــــرع علی ـــــــــي الف تشـــــــــكیلة واختصاصـــــــــات اللجـــــــــان المحلیـــــــــة  الأولســـــــــنقوم بدراســـــــــة ف

الصـــــفقات  لجـــــان تشـــــكیلة واختصاصـــــاتفـــــي الفـــــرع الثـــــاني ســـــنعالج  أمـــــا ،العمومیـــــةللصـــــفقات 
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ـــــث سنوضـــــح تشـــــكیلة واختصاصـــــات اللجنـــــة  ،للمؤسســـــات العمومیـــــة وفیمـــــا یخـــــص الفـــــرع الثال

           .الجهویة للصفقات العمومیة

   .للصفقات العمومیة اللجان المحلیةتشكیلة واختصاصات : الأولالفرع 

واللجنــــة البلدیـــــة  تتمثــــل اللجــــان المحلیـــــة للصــــفقات العمومیـــــة مــــن خـــــلال اللجنــــة الولائیـــــة      

تشـــــكیلة واختصاصـــــات كـــــل لجنـــــة وفـــــق مـــــا حـــــدده المرســـــوم  وتحلیـــــل ةوهـــــذا مـــــا ســـــنقوم بدراســـــ

  :من خلال العناصر التالیة الجدید

   .اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة:أولا 

حـــــدد تنظـــــیم الصـــــفقات العمومیـــــة تشـــــكیلة واختصـــــاص اللجنـــــة  الولائیـــــة وهـــــذا مـــــا ســـــیتم       

  :الآتي النحوعلى توضیحه 

  الولائیة اللجنة ةتشكیل -1

 15/247المرســــــــــوم  173حســـــــــب نــــــــــص المـــــــــادة  للصــــــــــفقات الولائیـــــــــةشـــــــــكل اللجنــــــــــة تت 

  :1مجموعة من الأعضاء تتولى مهمة الرقابة على الصفقات حیث تتشكل من

                                                     .ممثله رئیساالوالي أو  -

  .عن المصلحة المتعاقدة ممثل -

 .ممثلین من المجلس الشعبي الولائي)3(ثلاثة -

 .ومصلحة المحاسبة المیزانیة لحةعن الوزیر المكلف بالمالیة من مص )2(ممثلین اثنین -
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) ري، أشغال ،بناء(بالولایة حسب موضوع الصفقة مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة  -

  .عند الاقتضاء

 .ة بالولایةمدیر التجار  -

   .اختصاصات اللجنة الولائیة-2

دراســــــة حیـــــث تقــــــوم ب اختصـــــاص اللجنــــــة نطــــــاق حـــــدد 173نـــــص المــــــادة  خــــــلالمـــــن         

ینــــــدرج و  2،دراســــــة مشــــــاریع الملاحــــــق ،دراســــــة مشــــــاریع الصــــــفقات 1 ،مشــــــاریع دفــــــاتر الشــــــروط

                      :للجنــة الاختصــاص العضــوي مــن خــلال

التــــــي تبرمهــــــا البلدیــــــة ضــــــمن حــــــدود مالیــــــة خارجــــــة عــــــن اختصــــــاص الصــــــفقات العمومیــــــة - 

                                                                   .           البلدیـــــة للصــــــفقات اللجنـــــة

ـــــة التـــــي تبرمهـــــا المؤسســـــات المحلیـــــة ضـــــمن الحـــــد-  ـــــذي یخـــــرج الصـــــفقات العمومی    المـــــالي ال

  .                           سسـة المحلیـةاختصـاص لجنـة الصـفقات للمؤ  عـن

ــــــا-  ــــــق الأمــــــر هن ــــــة ویتعل ــــــي تبرمهــــــا المصــــــالح غیــــــر الممركــــــزة للدول   الصــــــفقات العمومیــــــة الت

  . بالمدیریات التنفیذیة الموجودة على مستوى الولایة
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ـــــة القبلیـــــة) 139(حیـــــث لا یخضـــــع الملحـــــق وفقـــــا لهـــــذه المـــــادة  -2 ، إذا كـــــان مبلغـــــه أو ....لفحـــــص هیئـــــات الرقابـــــة الخارجی

ــــغ الأصــــلي للصــــفقة  ــــغ الإجمــــالي لمختلــــف الملاحــــق لا یتجــــاوز زیــــادة أو نقصــــانا النســــبة المــــذكورة أعــــلاه، مــــن المبل  .“المبل

 .لجمیع أنواع الصفقات في المرسوم الجدید%) 10(الإبقاء على نسبة واحدة  تمالجدید في ظل المرسوم 

نصـــــت علـــــى نســـــبة ” ): 23-12مـــــن المرســـــوم 12معدلـــــة بموجـــــب المـــــادة (مـــــن المرســـــوم القـــــدیم  106 المـــــادةعلـــــى خـــــلاف 

بالنســــــبة للصــــــفقات % 10بالنســــــبة للصــــــفقات التــــــي هــــــي مــــــن اختصــــــاص لجنــــــة الصــــــفقات للمصــــــلحة المتعاقــــــدة، و%  20

 ."التي هي من اختصاص اللجان الوطنیة واللجان القطاعیة للصفقات
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  .الصفقات العمومیة التي تبرمها المصالح الخارجیة للإدارات المركزیة -

فقـــــد تـــــم تحدیـــــد  184مـــــادة ، وبـــــالرجوع إلـــــى المـــــالي الاختصـــــاص أمـــــا مـــــن حیـــــث حـــــدود      

 :1المالیة بالنسبة لصفقات على النحو الآتي المستویات

   .جزائريدینار  التي یقل مبلغها أو یساوي ملیار: بالنسبة لصفقات الأشغال -

ــــــل مبلغهــــــا أو یســــــاوي :بالنســــــبة لصــــــفقات اللــــــوازم - ــــــلاث التــــــي یق  مائــــــة ملیــــــون دینــــــار ث

 .جزائري

ـــــــل مبلغهـــــــا أو یســـــــاوي :بالنســـــــبة لصـــــــفقات الخـــــــدمات - ـــــــون التـــــــي یق دینـــــــار  مـــــــائتي ملی

 .جزائري

مائــــــة ملیــــــون  التــــــي یقــــــل مبلغهــــــا أو یســــــاوي :بالنســــــبة لصــــــفقات الدراســــــات والخــــــدمات -

 .جزائري دینار

ـــــى ذلـــــك تخـــــتص اللجنـــــة الولائیـــــة للصـــــفقات العموم       یـــــة بدراســـــة مشـــــاریع دفـــــاتر زیـــــادة عل

ختصـــــاص ا ضـــــمنالصـــــفقات التـــــي تبرمهـــــا البلدیـــــة والمؤسســـــات العمومیـــــة المحلیـــــة الشـــــروط و 

  .المالي للجنة الولائیة

  .مائتي ملیون دینار جزائري: اللوازمبالنسبة لصفقات الأشغال و  -

  .خمسین ملیون دینار جزائري :بالنسبة لصفقات الخدمات -

  .عشرون ملیون دینار جزائري :بالنسبة لصفقات الدراسات -
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ـــــالغ  15/247الملاحـــــظ مـــــن خـــــلال التنظـــــیم الجدیـــــد للصـــــفقات        قـــــد تـــــم رفـــــع حـــــدود المب

  .لذي على أساسه یتحدد اختصاص اللجنةاالمالیة 

  .اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة :ثانیا 

وقـــــانون البلدیـــــة تحدیـــــد الجهـــــة المكلّفـــــة بالرقابـــــة علـــــى حـــــدد تنظـــــیم الصـــــفقات العمومیـــــة       

  .العمومیة على المستوى البلديالصفقات 

   :تشكیلة اللجنة البلدیة -1

  1 :من 15/247المرسوم  174اللجنة حسب نص المادة  تشكلت 

 .                            رئـیس المجلـس الشـعبي البلـدي أو ممثلـه رئیسـا -

 .                 ممثـــل المصـــالح المتعاقـــدة -

                                      .البلـديمنتخبـین اثنـین مـن المجلـس الشـعبي  -

ــــــة  - ــــــین اثنــــــین عــــــن الــــــوزیر المكلــــــف بالمالی ــــــة ومصــــــلحة المحاســــــبة"ممثل  ."مصــــــلحة المیزانی

  .ممثل عن المصالح التقنیة المعنیة بالخدمة -

ــــة بتشــــكیلة أخــــرى 191وجــــاءت المــــادة  ــــة للمناقصــــة تتشــــكل"مــــن قــــانون البلدی  تنشــــأ لجنــــة بلدی

  2 :من

                                                           
 .مرجع سابق ،15/247 ، المرسوم174انظر المادة  -1
سنة  ونیوی 22 موافـــــــــق 1432م عا بجر 20فــــــــي  ، المـــــــــؤرخبالبلدیــــــــة ، المتعلـــــــــق11/10قــــــــانون  191انظــــــــر المـــــــــادة  -2

 37، الجریدة الرسمیة ،العدد 2011
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 .                            المجلـس الشـعبي البلـدي، رئـیسرئـیس  -

 .                         یعینهمـا المجلـس الشـعبي البلـدي، عضـوین)  2( منتخبـان -

                                   .الأمـین العـام للبلدیـة، عضـوا -

 .ممثل مصالح أملاك الدولة- 

الملاحــــظ مــــن خــــلال التشــــكیلة التــــي نــــص علیهــــا قــــانون البلدیــــة لــــم یتضــــمن ممثــــل عــــن و      

   1 .محتوى الصفقةبالمصلحة المتعاقدة بالرغم من الدور الهام الذي یتمثل بإلمام 

  .اختصاصات اللجنة البلدیة -2

وي بدراســــــة مشــــــاریع دفــــــاتر الشــــــروط تخــــــتص اللجنــــــة البلدیــــــة مــــــن حیــــــث المعیــــــار العضــــــ    

  2.التي تبرمها البلدیةوملاحق  الصفقاتو 

ـــــث حـــــدود الاختصـــــاص المـــــالي   ـــــة حـــــدد المشـــــرعأمـــــا مـــــن حی ـــــى النحـــــو  المســـــتویات المالی عل

 :الأتي

  مائتي ملیون دینار جزائري: بالنسبة لصفقات الأشغال- 

  خمسین ملیون دینار جزائري :بالنسبة لصفقات الخدمات- 

  جزائري عشرون ملیون دینار :بالنسبة لصفقات الدراسات -
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ــــــولىو        ــــــة كــــــذلك تت ــــــة  اللجن ــــــى مشــــــروع الصــــــفقة بمــــــنح البلدی ــــــة عل ممارســــــة الرقابــــــة القبلی

إیـــــداع الملـــــف لـــــدى اللجنـــــة وهـــــذا مـــــا تـــــاریخ یومـــــا ابتـــــداء مـــــن  20التأشـــــیرة أو رفضـــــها خـــــلال 

ــــه المــــادة ــــة دراســــة الطعــــون الناتجــــة عــــن المــــنح المؤقــــت  ،نصــــت علی ــــة البلدی كمــــا تتــــولى اللجن

مــــــن  82أیــــــام مــــــن نشــــــر الإعــــــلان عــــــن المــــــنح المؤقــــــت للصــــــفقة حســــــب المــــــادة  10خــــــلال 

  .15/247 نفس المرسوم

 العمومیة  اتالصفقات للمؤسس لجان رقابة :الثانيالفرع 

وذلــــــــك تشــــــــكیلة واختصــــــــاص كــــــــل لجنــــــــة  15/247حــــــــدد التنظــــــــیم الجدیــــــــد للصــــــــفقات       

ــــــة  ــــــز المؤسســــــات الوطنی ــــــة  عــــــن) أولا(لإضــــــفاء الشــــــفافیة مــــــن خــــــلال تمیی المؤسســــــات المحلی

  . بصفة واضحة)  ثانیا(

ــــر ممركــــزة للمؤسســــة  :أولا ــــة والهیاكــــل الغی ــــة الوطنی ــــة الصــــفقات المؤسســــات العمومی لجن

  .العمومیة ذات الطابع الإداري

التـــــــي جـــــــاءت علـــــــى الشـــــــكل تشـــــــكیلة لجنـــــــة و  172حـــــــددت المـــــــادة : تشـــــــكیلة اللجنـــــــة: -1

  1.التالي

 .                              ممثـل السـلطة الوصــیة رئیسـا -

    .ممثله أو المدیر العام أو مدیر المؤسسة -

  .ممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة والمدیریة العامة للمحاسبة - 
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) ري ،أشـــــغال ،بنـــــاء(حســـــب موضـــــوع الخدمـــــة الصـــــفقة المعنـــــي بالخدمـــــة  ممثـــــل عـــــن الـــــوزیر-

  .الاقتضاء عند

  .ممثل وزیر التجارة-

ـــــــــث        ـــــــــد الهیاكـــــــــل غیـــــــــر  أنالمشـــــــــرع  أشـــــــــارحی للمؤسســـــــــات العمومیـــــــــة  الممركـــــــــزةتحدی

                                        .بموجـب قـرار مـن وزیـر المعنـي یكـون الوطنیـة

  اللجنة اتاختصاص -2

مشـــــــاریع بدراســــــة  تقــــــوم 1مــــــن خــــــلال المعیــــــار العضــــــوي، یتحــــــدد اختصــــــاص اللجنــــــة        

یتحــــــــدد  184وبــــــــالرجوع لــــــــنص المــــــــادة ، الصــــــــفقات وملاحــــــــق للمؤسســــــــاتدفــــــــاتر الشــــــــروط و 

  :اختصاص اللجنة وفق معیار المالي كما یلي

  .دینار التي یقل مبلغها أو یساوي ملیار: بالنسبة لصفقات الأشغال-

 .مائة ملیون دینار ثلاث التي یقل مبلغها أو یساوي :بالنسبة لصفقات اللوازم-

   .دینار مائتي ملیون التي یقل مبلغها أو یساوي :بالنسبة لصفقات الخدمات-

  .مائة ملیون دینار التي یقل مبلغها أو یساوي :بالنسبة لصفقات الدراسات-

ـــــــز المؤسســـــــات        ـــــــك مـــــــن خـــــــلال تمیی ـــــــي إضـــــــفاء الشـــــــفافیة وذل ـــــــة المشـــــــرع ف یجســـــــد رغب

ـــــــد اختصـــــــاص كـــــــل  ـــــــة مـــــــن أجـــــــل تحدی ـــــــة عـــــــن المؤسســـــــات المحلی ـــــــة مـــــــن لجـــــــان الوطنی لجن

  .المتعاقدةالمصلحة 
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المؤسســــــات العمومیــــــة 1للصــــــفقات تــــــم اســــــتبعاد الملاحــــــظ مــــــن خــــــلال التنظــــــیم الجدیــــــد و       

 إبــــــــرام إجــــــــراءات إعــــــــدادانــــــــه یجــــــــب علیهــــــــا  إلاالمرســــــــوم  أحكــــــــاممــــــــن تطبیــــــــق  الاقتصــــــــادیة

 7المــــــادة  يهــــــو منصــــــوص علیــــــه فــــــ هــــــذا مــــــاو  الصــــــفقات حســــــب خصوصــــــیة كــــــل مؤسســــــة

  .15/247مرسوم 

ــــــرف لهــــــذه اللجنــــــة دون ســــــواها بدراســــــة  82یتضــــــح مــــــن نــــــص المــــــادة        ــــــم یعت المشــــــرع ل

ـــــة  2الطعـــــون ـــــالنظر فـــــي الطعـــــن للجن ـــــل أوكـــــل الاختصـــــاص ب الناتجـــــة عـــــن المـــــنح المؤقـــــت، ب

  .البلدیة للصفقات أو اللجنة الولائیة أو اللجنة القطاعیة وفق حدود كل اختصاص

ــــة الصــــفقات للمؤسســــة العمومیــــة المح: ثانیــــا ــــةلجن ــــر الممركــــز للمؤسســــة و  لی الهیكــــل غی

   ذات الطابع الإداري الوطنیةالعمومیة 

      :تشكیلة اللجنة -1

  :لجنة منال 3ةلیتشك على 15/247مرسوم  175لقد نصت المادة 

 .                                              ممثـل السـلطة الوصـیة رئیسـا- 

                                         .ممثلـه أوالمـدیر العـام أو مـدیر المؤسسـة - 

 .               ممثــل عــن المصــالح التقنیـــة المعنیــة بالخدمــة- 
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  .ممثـــل منتخـــب عـــن المجلـــس الشـــعبي للجماعـــة المحلیـــة المعنیـــة أي المجلـــس الشـــعبي -

 الولائي أو المجلس الشعبي البلدي حسب الحال-  

بالمالیـــــة أحـــــدهما مـــــن مصـــــلحة المیزانیـــــة والآخـــــر مـــــن ممثلـــــین اثنـــــین عـــــن الـــــوزیر المكلـــــف  -

  .المحاسبةمصلحة 

ممثـــــــــــــــل عـــــــــــــــن المصـــــــــــــــالح التقنیـــــــــــــــة المعنیـــــــــــــــة بالخدمـــــــــــــــة للولایـــــــــــــــة حســـــــــــــــب موضـــــــــــــــوع  -

  )ري,أشغال,بناء(الصفقة

فـــــــي حالـــــــة تعـــــــدد المؤسســـــــات العمومیـــــــة المحلیـــــــة تابعـــــــة لقطـــــــاع واحـــــــد حیـــــــث یمكـــــــن و       

 أكثـــــــر أوتجمیعهـــــــا فـــــــي لجنـــــــة واحـــــــدة  ،رئـــــــیس المجلـــــــس الشـــــــعبي البلـــــــدي المعنـــــــي أوللـــــــوالي 

یكـــــــون عضـــــــوا فـــــــي اللجنـــــــة حســـــــب  أنمـــــــدیر العـــــــام للمؤسســـــــة العمومیـــــــة  أویكـــــــون المـــــــدیر و 

  .الملف المبرمج

  :لجنةال اتاختصاص -2

الصـــــفقات بدراســـــة مشـــــاریع دفـــــاتر الشـــــروط و  175حســـــب نـــــص المـــــادة لجنـــــة ال تخـــــتص      

ــــــة أو للولایــــــة ف وملاحــــــق للمؤسســــــات ــــــة، قــــــد تكــــــون تابعــــــة للبلدی لكــــــل مؤسســــــة عمومیــــــة محلی

الهیكــــــل غیــــــر الممركــــــز للمؤسســــــة العمومیــــــة الوطنیــــــة ذات الطــــــابع محلیــــــة لجنتهــــــا الخاصــــــة و 
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ولقــــــد جــــــاءت المــــــواد تضــــــمن أحكامــــــا عامــــــة نشــــــرت علــــــى كــــــل اللجــــــان واختصــــــاص الإداري 

  1 .بتوافر المعیار العضوي  مرهونهذه اللجنة المحلیة 

ــــــــي یتحــــــــدد الاختصــــــــاص و        ــــــــة الت  173تها المــــــــادة دحــــــــدالمــــــــالي حســــــــب الحــــــــدود المالی

  :وهي كالأتي 15/247مرسوم 

  .مائتي ملیون دینار جزائري: اللوازم أوبالنسبة لصفقات الأشغال  -

  .خمسین ملیون دینار جزائري :بالنسبة لصفقات الخدمات -

  .جزائري عشرون ملیون دینار :بالنسبة لصفقات الدراسات -

ــــــى نســــــبة ــــــغ الأصــــــلي للصــــــفقة عل  2الملاحــــــق لا یتجــــــاوز زیــــــادة أو نقصــــــانا النســــــبة مــــــن المبل

 139حسب نص مادة .لجمیع أنواع الصفقات في المرسوم الجدید%) 10(واحدة 

  .للصفقات الجهویةرقابة اللجنة :  الثالثلفرع ا

   .للصفقات الجهویةتشكیل اللجنة :اولا

علــــــــــى النحــــــــــو  15/247المرســـــــــوم  171حســـــــــب نــــــــــص المــــــــــادة  تتشـــــــــكل اللجنــــــــــة الجهویــــــــــة

  3:الأتي

 .                                 أو ممثلـه رئیسـا نـيالـوزیر المع- 

 .                                           ممثـل عـن المصـالح المتعاقـدة- 
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 .مرجع سابق ،15/247المرسوم  173انظر المادة  -2
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والمدیریــــــة العامــــــة ممثلــــــین مختصــــــین للــــــوزیر المكلــــــف بالمالیــــــة المدیریــــــة العامــــــة للمیزانیــــــة - 

 .                .للمحاســــبة

، أشـــــــغال،بناء(حســـــــب موضـــــــوع الخدمـــــــة الصـــــــفقة ، ممثـــــــل عـــــــن الـــــــوزیر المعنـــــــي بالخدمـــــــة -

  .عند الاقتضاء) ري

 ممثل عن الوزیر المكلف بالتجار-

   .للصفقات الجهویةاختصاصات اللجنة  :ثانیا

المرســــــــوم  171للصــــــــفقات العمومیــــــــة حســــــــب نــــــــص المــــــــادة  اللجنــــــــة الجهویــــــــة تخـــــــتص      

 مهمـــــة الرقابــــــة علــــــى حیــــــث المعیـــــار العضــــــوي إذ حصـــــر مجــــــال اختصاصـــــها مــــــن 15/247

الصـــــفقات وملاحـــــق الخاصـــــة بالمصـــــالح الخارجیـــــة الجهویـــــة دراســـــة مشـــــاریع دفـــــاتر الشـــــروط و 

  . المركزیة للإدارات

  1:إلى الحدود التالیةللجنة الاختصاص المالي  ویندرج

 جزائريدینار  التي یقل مبلغها أو یساوي ملیار: بالنسبة لصفقات الأشغال -

ــــــوازم -  مائــــــة ملیــــــون دینــــــار ثــــــلاث التــــــي یقــــــل مبلغهــــــا أو یســــــاوي :بالنســــــبة لصــــــفقات الل

 .جزائري

ـــــــل مبلغهـــــــا أو یســـــــاوي :بالنســـــــبة لصـــــــفقات الخـــــــدمات - ـــــــون التـــــــي یق دینـــــــار  مـــــــائتي ملی

 .جزائري
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  .جزائري مائة ملیون دینار یقل مبلغها أو یساويالتي  :بالنسبة لصفقات الدراسات -

كمــــا تتــــولى اللجنــــة الجهویــــة دراســــة الطعــــون الناتجــــة عــــن المــــنح المؤقــــت للصــــفقة وفــــق       

  15/247مرسوم  82القواعد المشار إلیها في المادة 

   :المطلب الثاني

  لجان الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدةل الأحكام المشتركة

لجــــــــان الصــــــــفقات لالأحكــــــــام مشــــــــتركة  15/247المرســــــــوم الرئاســــــــي الجدیــــــــد تضــــــــمن        

ـــــة للمصـــــلحة  ـــــة تعیـــــین المتعاقـــــدة فیمـــــا یخـــــص العمومی  الأولالفـــــرع  فـــــي اللجـــــان أعضـــــاءكیفی

 فـــــي ترتبـــــة عـــــن ممارســـــة اللجـــــان لمهامهـــــاآثـــــار المو  ،الفـــــرع الثـــــاني فـــــي اللجـــــان أعمـــــالســـــیر و 

  .الرقابة على الصفقات العمومیة آلیاتتدعیم جل تعزیز و أوهذا من  رع الثالثالف

  اللجان أعضاءتعیین  :الفرع الأول

اللجــــــان للصــــــفقات  أعضــــــاء 1نییــــــكیفیــــــة تع 15/247الرئاســــــي الجدیــــــد حــــــدد المرســــــوم        

 أعضـــــــاءیعـــــــین " التـــــــي نصـــــــت 176المـــــــادة  أحكـــــــام إلـــــــىللمصـــــــلحة المتعاقـــــــدة وعنـــــــد رجـــــــوع 

ـــــهباســـــتثناء مـــــن عـــــین بحكـــــم و  مســـــتخلفوهماللجـــــان و  ـــــل  وظیفت هم بهـــــذه ئســـــماأب إدارتهـــــممـــــن قب

  "قابلة لتجدید) 3(صفة لمدة ثلاث سنوات 

مســــــــتخلفوهم یعینــــــــون مــــــــن طــــــــرف فــــــــان تنصــــــــیب أعضــــــــاء لجــــــــان الصــــــــفقات و  وعلیــــــــه      

ـــــة، إدارتهـــــم ـــــون بحكـــــم الوظیف ـــــد باســـــتثناء المعین ـــــة للتجدی ـــــلاث ســـــنوات قابل ـــــث جـــــاء  لمـــــدة ث حی
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ــــد  ــــدة  بإحكــــامالتنظــــیم الجدی ــــاب  تخــــصجدی ــــة غی ــــة الصــــفقات  حــــدوث أوحال ــــرئیس لجن مــــانع ل

مــــــــن خــــــــلال مــــــــنح المشــــــــرع المســــــــؤول الأول للمصــــــــلحة المتعاقــــــــدة ســــــــلطة تعیــــــــین  العمومیــــــــة

جـــــاء فـــــي الفقـــــرة  ســـــتخلاف رئـــــیس اللجنـــــة وهـــــذا مـــــالاعضـــــو مســـــتخلف مـــــن خـــــارج المصـــــلحة 

  1 . 176الثانیة من المادة 

  .المتعاقدةلحان صفقات عمومیة للمصلحة  أعمال سیر :الفرع الثاني

النظـــــام الـــــداخلي  أتبـــــاعالشـــــفافیة ونزاهـــــة فـــــي عمـــــل اللجـــــان مـــــن خـــــلال  أدتجســـــیدا لمبـــــ       

   .النموذجي لتفصیل وتوضیح كل مرحلة من مراحل سیر أعمال لجان الصفقات

علــــــــى ضــــــــرورة  15/247مرســــــــوم  177لیــــــــه مــــــــادة عوهــــــــذا بنــــــــاءا علــــــــى مــــــــا نصــــــــت       

النظـــــــام الـــــــداخلي النمـــــــوذجي الموافـــــــق علیـــــــه لجنـــــــة الصـــــــفقات المصـــــــلحة المتعاقـــــــدة  2اعتمـــــــاد

  .183المنصوص علیها في مادة  3وفق الشروط

لـــــم یـــــتم صـــــدور المرســـــوم الجدیـــــد  الأســـــطرنـــــه غایـــــة كتابـــــة هـــــذه أ إلـــــى الإشـــــارةتجـــــدر و       

نظـــــام الـــــداخلي النمـــــوذجي للصـــــفقات للجنـــــة الصـــــفقات العمومیـــــة وهـــــذا بنـــــاء علـــــى المتعلـــــق بال

  20/03/2016المــــــــؤرخ فــــــــي  90رقــــــــم بوعقــــــــال عیــــــــة باتنــــــــة مراســــــــلة مــــــــدیر الخــــــــدمات الجام

  .طلب توضیح قانوني 4المتضمن
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حیــــــــث تــــــــم تنصــــــــیب لجنــــــــة الصــــــــفقات العمومیــــــــة لمدیریــــــــة الخــــــــدمات الجامعیــــــــة باتنــــــــة       

طبقــــــا للمراســــــلة الصــــــادرة مــــــن مــــــدیر المیزانیــــــة والوســــــائل  2016مــــــارس  20بوعقــــــال بتــــــاریخ 

مــــــــارس  14بتــــــــاریخ  535ومراقبــــــــة التســــــــییر بــــــــوزارة التعلــــــــیم العــــــــالي والبحــــــــث العلمــــــــي رقــــــــم 

  .العمومیة للمدیریة الصفقاتوالمتضمنة تشكیلة لجنة  2016

أثنــــــــاء الجلســــــــة ولغـــــــرض المصــــــــادقة علــــــــى النظـــــــام الــــــــداخلي للجنــــــــة لصــــــــفقات  نـــــــهأ إلا     

عـــــد طبقـــــا أأعضـــــاء اللجنـــــة تحفظهـــــم حـــــول مضـــــمون النظـــــام الـــــداخلي الـــــذي  أبـــــدىالعمومیـــــة 

ـــــــــم  ـــــــــي  المـــــــــؤرخ 118-11لأحكـــــــــام المرســـــــــوم التنفیـــــــــذي رق المتضـــــــــمن  2011مـــــــــارس  16ف

  .العمومیة الصفقاتالموافقة على النظام الداخلي للجنة 

فـــــــي ردا علـــــــى طلـــــــب التوضـــــــیح مـــــــن رئـــــــیس قســـــــم الصـــــــفقات العمومیـــــــة لـــــــوزارة المالیـــــــة و     

المرســـــوم التنفیـــــذي  أحكـــــامنـــــه تبقـــــى أ 2016فریـــــل أ 10المـــــؤرخ فـــــي  303مراســـــلة تحـــــت رقـــــم 

غایــــــة صــــــدور نشــــــر المرســــــوم التنفیــــــذي الــــــذي یوافــــــق علــــــى  إلــــــىســــــاریة المفعــــــول  11/118

  1 .النظام الداخلي الجدید

اجتماعــــات لجـــــان ذلـــــك وســــعیا مـــــن المشــــرع لتــــدارك الـــــنقص فیمــــا یخـــــص  إلــــى بإضــــافة      

بانتظــــــــام وتبعــــــــا  اجتماعاتهــــــــا الأخیــــــــرة یحضــــــــرون هــــــــذه المصــــــــلحة المتعاقــــــــدة، فــــــــإن ممثلــــــــي

ــــــــــثلجــــــــــدول الأعمــــــــــال  ــــــــــم  حی ــــــــــداخلي  10/236المرســــــــــوم الرئاســــــــــي شــــــــــر یل ولا النظــــــــــام ال
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 تـــــــــــداولي أمللجـــــــــــان الصـــــــــــفقات إلـــــــــــى طبیعـــــــــــة التصـــــــــــویت، إذا كـــــــــــان  11/118النمـــــــــــوذجي 

  1.استشاري

عـــــــن المصـــــــلحة  الأعضـــــــاءحضـــــــور  أن 15/247المرســـــــوم  176/3حیـــــــث بینـــــــت مـــــــادة     

 بصــــــــــــوت الأعمــــــــــــالوتبعــــــــــــا لجــــــــــــدول المصــــــــــــلحة المســــــــــــتفیدة عــــــــــــن الخــــــــــــدمات ة و المتعاقــــــــــــد

اللجنــــــــة بكــــــــل  علــــــــى أن یكلــــــــف مســــــــؤول المصــــــــلحة المتعاقــــــــدة بتزویــــــــد أعضــــــــاء2،ياستشــــــــار 

  .محتوى الصفقة الضروریة لاستیعابالمعلومات اللازمة و 

  .المترتبة عن ممارسة لجان الصفقات العمومیة الآثار: الفرع الثالث

 نـــــــهأإلا  رغـــــــم اخـــــــتلاف اللجـــــــان فـــــــي مســـــــتویاتها وكیفیـــــــة تشـــــــكیلها ومجـــــــال اختصاصـــــــها     

حیــــــــث یشــــــــكل كــــــــل مخالفــــــــة للتشــــــــریع أو التنظــــــــیم  بمــــــــنح أو رفــــــــض التأشــــــــیرة یتــــــــوج عملهــــــــا

ـــــرفض التأشـــــیرة ـــــة مركـــــزإذ تعت، المعمـــــول بهمـــــا ســـــببا ل ـــــة الخارجی ـــــر كـــــل لجـــــان الرقاب اتخـــــاذ  ب

ـــــي اختصاصـــــها وتســـــلم لهـــــذا الغـــــرض تأشـــــیرة ـــــة ف ـــــي  القـــــرار فیمـــــا یخـــــص الصـــــفقات الداخل الت

  .عن إرادة اللجنة وهي المتوجة لعملها برتع
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   .حالة منح التأشیرة: أولا

یــــــوم علــــــى الأكثــــــر مــــــن  20تتــــــوج اجتماعــــــات هــــــذه اللجــــــان بصــــــدور تأشــــــیرة خــــــلال      

اللجــــان التــــي تســــلم إلــــى المصــــالح المتعاقــــدة كمـــــا  كتابــــةتــــاریخ إیـــــداع الملـــــف الكامــــل لــــدى 

ـــــــف  ــــــــب المــــــــالي والمحاســـــــب المكل ــــــــى المراق ــــــــرض عل ـــــــى المصـــــــالح  ،1هـــــــذابتف ویتعـــــــین عل

المحتجـــــــة إقلیمیـــــــا فـــــــي الإدارة  2المتعاقــــــدة أن تســـــــلم نســـــــخة مــــــن التأشــــــــیرة إلــــــــى المـــــــصالح

ـــــة ـــــة خـــــلال  الجبائی ــــــل وصـــــل  ،یومـــــا مـــــن صـــــدورها 15والضـــــمان الاجتمـــــاعي المعنی ومقاب

ــــــى المصــــــالح  ــــــة أشــــــهر إل ــــــة كــــــل ثلاث ــــــاریر دوری ــــــات بتقــــــدیم تق ــــــوم هــــــذه الهیئ الاســــــتلام لتق

ـــــة وهـــــذا طبقـــــ ـــــنص المـــــادة المعنی ـــــص  247،3/ 15مـــــن المرســـــوم  05فقـــــرة  196ا ل كمـــــا ن

تخطــــــــر المصــــــــلحة المشــــــــرع فــــــــي حالــــــــة عــــــــدم صــــــــدور التأشــــــــیرة فــــــــي الآجــــــــال المحــــــــددة 

ـــــــة لهـــــــذا الإخطـــــــار،  ـــــــة الصـــــــفقات المختصـــــــة الموالی ـــــــذي یجمـــــــع لجن ـــــــرئیس ال ـــــــدة ال المتعاق

ویجــــــــب علــــــــى اللجنــــــــة أن تبــــــــت فــــــــي الأمــــــــر حــــــــال انعقــــــــاد الجلســــــــة بالأغلبیــــــــة البســــــــیطة 

  .لأعضاء الحاضرین
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  .حالة رفض منح التأشیرة :ثانیا

، حیـــــث یمكـــــن للـــــوزیر أو مســـــؤول كمـــــا تتـــــوج اجتماعـــــات اللجـــــان بـــــرفض مـــــنح التأشـــــیرة       

ــــاءا علــــى تقریــــر مــــن المصــــلحة المتعاقــــدة أن یتجــــاوز ذلــــك بمقــــرر  ــــة المعنــــي بن الهیئــــة العمومی

ــــدة  ــــى تقریــــر مــــن المصــــلحة المتعاق ــــاءا عل ــــوالي فــــي حــــدود صــــلاحیته وبن ــــل، كمــــا یمكــــن لل معل

ـــــة والجماعـــــات المح ـــــر الداخلی ـــــم وزی ـــــل، ویعل ـــــرر معل ـــــض مـــــنح التأشـــــیرة بمق ـــــة أن یتجـــــاوز رف لی

ـــــي حـــــدود صـــــلاحیته  ـــــدي ف ـــــس الشـــــعبي البل ـــــرئیس المجل ـــــك یمكـــــن لل ـــــى ذل ـــــذلك، بالإضـــــافة إل ب

ــــــوالي  بنــــــاءا علــــــى تقریــــــر مــــــن المصــــــلحة المتعاقــــــدة أن یتجــــــاوز ذلــــــك بمقــــــرر معلــــــل ویعلــــــم ال

بــــذلك ، حیــــث نــــص المشــــرع فــــي جمیــــع الحــــالات المــــذكورة بإلزامیــــة إرســــال نســــخة مــــن مقــــرر 

ــــى التجــــاوز المعــــد حســــب الشــــروط المنصــــو  ــــي التشــــریع والتنظــــیم المعمــــول بهــــم إل ص علیهــــا ف

    1.مجلس المحاسبة والى الوزیر المكلف بالمالیة إلى لجنة الصفقات المعنیة
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  المبحث الثاني

  .رقابة اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة

ــــــى الصــــــفقات العمومیــــــة        هنــــــاك صــــــفقات ذات أهمیــــــة كبــــــرى  نظــــــرا لأهمیــــــة الرقابــــــة عل

 هــــذا النــــوع مــــن الصــــفقات التــــي تتطلــــب مســــتوى أعلــــى للرقابــــة علیهــــا لضــــخامة ســــقفها المــــالي 

التــــــي تــــــم اســــــتحداثها لأول مــــــرة بموجــــــب المرســــــوم  لجنــــــة القطاعیــــــةالاختصــــــاص  إلــــــىیرجــــــع 

 المــــــــتمم للمرســــــــوم الرئاســــــــيالمعــــــــدل و  18–01–2012المــــــــؤرخ فــــــــي  12/23الرئاســــــــي رقــــــــم 

وذلـــــــــــك  بتنظـــــــــــیم الصـــــــــــفقات العمومیـــــــــــة المتعلـــــــــــق 07–10–2010المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  10/236

  .على مستوى اللجنة الوطنیة الضغطلتخفیف 

ـــــي ظـــــل         ـــــا  15/247حكـــــام المرســـــوم أوف ـــــد نهائی ـــــانون الجدی الســـــاري المفعـــــول ألغـــــى الق

للجنـــــــة اللجنـــــــة الوطنیـــــــة لصـــــــفقات الأشـــــــغال، و هـــــــي الجـــــــان الوطنیـــــــة للصـــــــفقات العمومیـــــــة و ال

والإبقــــــاء علــــــى  طنیــــــة لصــــــفقات الدراســــــات والخــــــدماتاللجنــــــة الو الوطنیــــــة لصــــــفقات اللــــــوازم، و 

  .اللجنة القطاعیة

ة القطاعیـــــــــة اختصاصـــــــــات اللجنـــــــــتشـــــــــكیلة و  الأولعلیـــــــــه سنســـــــــتعرض فـــــــــي المطلـــــــــب و       

المترتبـــــــة عـــــــن  الآثـــــــارســـــــنقوم بدراســـــــة ســـــــیر عمـــــــل اللجنـــــــة و  فیمـــــــا یخـــــــص المطلـــــــب الثـــــــانيو 

  .ممارسة اللجنة
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   :المطلب الأول

  .القطاعیةتشكیلة واختصاصات اللجنة 

تحــــــدث لكــــــل دائــــــرة وزاریــــــة لجنــــــة  15/247مرســــــوم  179نــــــص المــــــادة  إلــــــىبــــــالرجوع        

ـــــة للصـــــفقات ـــــي المـــــادة  1،قطاعی ـــــي حـــــدود المســـــتویات المنصـــــوص علیهـــــا ف تكـــــون مختصـــــة ف

 الأولالفـــــــــرع  فـــــــــي حیـــــــــث حـــــــــدد التنظـــــــــیم بصـــــــــفة دقیقـــــــــة وواضـــــــــحة تشـــــــــكیلة اللجنـــــــــة، 184

  .الفرع الثاني في واختصاصات اللجنة

   .تشكیلة اللجنة القطاعیة: الأولالفرع 

مســـــــــــتخلفیهم اللجنــــــــــة القطاعیــــــــــة و  أعضــــــــــاءیعــــــــــین الــــــــــوزیر المعنــــــــــي بموجــــــــــب قــــــــــرار       

ــــار  ،بأســــمائهم ــــتم اختی ــــث ی ــــذین یخضــــعون لســــلطته حی ــــوزیر ال ــــراح ال ــــى اقت ــــاءا عل  الأعضــــاءبن

  2.تهمءكفا إلىاستنادا 

ـــــص مـــــادة حیـــــث   ـــــة علـــــى النحـــــو  15/247مرســـــوم  185تضـــــمنت ن تشـــــكیلة اللجنـــــة القطاعی

     3 :الأتي

  .أو ممثله رئیسا نيالوزیر المع  - 

                                               .ب رئـیسئـنا، ممثـل الـوزیر المعنـي -

  .ممثل عن المصالح المتعاقدة -

                                                           
 .مرجع سابق ،15/247مرسوم  179انظر المادة  -1
 .مرجع سابق، 15/247 ، مرسوم187انظر المادة  -2
 .مرجع سابق، 15/247مرسوم ، 185انظر المادة  -3
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  .ممثلان عن القطاع المعني -

مختصــــــین للــــــوزیر المكلـــــف بالمالیــــــة المدیریــــــة العامـــــة للمیزانیــــــة والمدیریــــــة العامــــــة ممثلـــــین  - 

  .للمحاسبة

  .بالتجارةممثل عن الوزیر المكلف  - 

وملاحــــــــظ مــــــــن خــــــــلال هــــــــذه التشــــــــكیلة أن المشــــــــرع وتكریســــــــا مبــــــــدأ الشــــــــفافیة والنزاهــــــــة      

والمســــــاواة أدرج ممثلــــــین عــــــن وزارة المالیــــــة مــــــن المدیریــــــة العامــــــة للمیزانیــــــة والمدیریــــــة العامــــــة 

وكـــــذا أكثـــــر حمایـــــة  ،للمحاســـــبة وهـــــذا تأكیـــــد علـــــى صـــــلة الصـــــفقات العمومیـــــة بالخزینـــــة عامـــــة

حــــدوث  أووضــــح المشــــرع انــــه فــــي حالــــة غیــــاب ذلــــك  إلــــى بإضــــافة ،علــــى توجــــه المــــال العــــام

  1 .مانع لرئیس اللجنة یتولى نائبه رئاسة اللجنة

ـــــین المشـــــرع       ـــــین  أنكمـــــا ب ـــــل  أعضـــــاءتعی ـــــة ومســـــتخلفوهم مـــــن قب هم ئباســـــما إدارتهـــــماللجن

  2 .نائب الرئیسمن ذلك الرئیس و  لتنظیما ستثنىالمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید و 

  

  

  

                                                           
 .مرجع سابق ،15/247مرسوم  186انظر مادة  -1
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                                               .اختصاصـات اللجنـة القطاعیـة:الفـرع الثـاني

ــــــــة القطاعیــــــــة مــــــــن خــــــــلال دور        ــــــــل اختصــــــــاص اللجن ــــــــب دورهــــــــا  رقــــــــابيیتمث ــــــــى جان إل

 :اختصاصــــــات هــــــذه اللجــــــان فیمــــــا یلــــــي نــــــدرجتو  فــــــي حــــــدود اختصاصــــــها المــــــاليتنظیمــــــي و ال

  .للصفقات للجنة القطاعیةالاختصاص الرقابي  :أولا

ـــــي       ـــــى المســـــتوى  15/247 المرســـــوم الرئاســـــي مـــــن 182المـــــادة  جـــــاء ف ـــــة عل ـــــوم اللجن تق

دراســــــة كــــــل طعــــــن یرفــــــع  1،كمــــــا تــــــدرس مشــــــاریع الملاحــــــق، ملــــــف الصــــــفقةالرقــــــابي بدراســــــة 

علـــــــى مســـــــتوى جمیـــــــع هـــــــا نـــــــاتج عـــــــن المـــــــنح المؤقـــــــت وكـــــــذا دراســـــــة الطعـــــــون المرفوعـــــــة امأم

  .المصالح المتعاقدة التابعة للقطاع المعني

   .للصفقات للجنة القطاعیةالاختصاص التنظیمي  :ثانیا

بممارســــــة  تتــــــولى الجدیــــــد حیــــــثمــــــن المرســــــوم  183 لقــــــد ورد الــــــنص علیــــــه فــــــي المــــــادة      

أي إجــــــراء مــــــن شــــــأنه تحســــــین ظــــــروف تقتــــــرح ، فهــــــي 2جملــــــة مــــــن الاختصاصــــــات التنظیمیــــــة

   .عمل اللجان یحكمنظاما داخلي نموذجي  اقتراح إبرام الصفقات ولها حق 

   .للصفقات القطاعیة للجنةالاختصاص المالي : ثالثا

تحدیـــــــدها  فـــــــتممـــــــا بالنســـــــبة لحـــــــدود مســـــــتویات الاختصـــــــاص المـــــــالي للجنـــــــة القطاعیـــــــة، أ     

  :الأتيعلى النحو  184جاء في المادة  اكم

                                                           
 .مرجع سابق، 15/247 ،مرسوم 182نظر المادة  -1
 .مرجع سابق، 15/247، مرسوم 184انظر المادة -2
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وكـــــل  جزائـــــري  ملیـــــار دینـــــارالتـــــي یقـــــل مبلغهـــــا أو یســـــاوي : بالنســـــبة لصـــــفقات الأشـــــغال -

 .139في حدود المستوى المادة ملحق 

ــــــوازم -  مائــــــة ملیــــــون دینــــــار ثــــــلاث التــــــي یقــــــل مبلغهــــــا أو یســــــاوي :بالنســــــبة لصــــــفقات الل

 139في حدود المستوى المادة  وكل ملحق جزائري

جزائـــــري دینـــــار  مـــــائتي ملیـــــون التـــــي یقـــــل مبلغهـــــا أو یســـــاوي:بالنســـــبة لصـــــفقات الخـــــدمات -

         139ملحق في حدود المستوى المادة  وكل

مائـــــة ملیـــــون دینـــــار جزائـــــري  التـــــي یقـــــل مبلغهـــــا أو یســـــاوي :بالنســـــبة لصـــــفقات الدراســـــات -

         139وكل ملحق في حدود المستوى المادة 

  :بالنسبةالمركزیة  للإدارةالصفقات الشروط و  ذلك تقوم بدراسة دفتر إلى بالإضافة

ـــــوازم أوبالنســـــبة لصـــــفقات الأشـــــغال  - ملحـــــق  وكـــــل اثنـــــي عشـــــر ملیـــــون دینـــــار جزائـــــري :ل

  .      139في حدود المستوى المادة 

ملحــــق فــــي  ســــتة ملایــــین دینــــار جزائــــري وكــــل :الخــــدمات أوبالنســــبة لصــــفقات الدراســــات  -

  .       139حدود المستوى المادة 
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   :الثاني المطلب

  .المترتبة عنها واثأراللجنة القطاعیة  أعمالسیر 

ـــــــة للصـــــــفقات،       ـــــــة قطاعی ـــــــى مســـــــتواه لجن بنظـــــــام  1یحظـــــــى كـــــــل قطـــــــاع وزاري تنشـــــــئ عل

 وهـــــذا مـــــا ســـــنعالجه فـــــي داخلـــــي نمـــــوذجي خـــــاص، والـــــذي یقـــــوم بتحدیـــــد ســـــیر أعمـــــال اللجنـــــة

وهـــــــذا مـــــــا ســــــــیتم  عـــــــن ممارســــــــتها راثـــــــأحیـــــــث یترتــــــــب عـــــــن اجتمـــــــاع اللجنــــــــة  ،الأولالفـــــــرع 

 .الفرع الثانيتوضیحه في 

  .القطاعیة اللجنة أعمالسیر : الأولالفرع 

تبـــــــین كیفیـــــــة  بأحكـــــــام مشـــــــتركة 15/247جـــــــاء التنظـــــــیم الجدیـــــــد للصـــــــفقات العمومیـــــــة        

ســــیر عمــــل اللجنــــة القطاعیــــة مــــع تحدیــــد المهــــام التــــي تتولاهــــا الكتابــــة الدائمــــة للجنــــة وهــــذا مــــا 

  .سیتم توضیحه

  :كیفیة سیر عمل اللجنة القطاعیة :أولا

یــــــــدیرها تــــــــدرس ملفــــــــات الصــــــــفقات العمومیــــــــة مــــــــن خــــــــلال اجتماعــــــــات اللجنــــــــة التــــــــي        

بنــــــاء علــــــى تحدیــــــده لجــــــدول الأعمــــــال، حیــــــث تجتمــــــع اللجنــــــة بمبــــــادرة مــــــن الــــــرئیس، رئیســــــها 

 ، تجتمـــــع بمبـــــادرةلهـــــاوفـــــي حالـــــة غیـــــاب رئـــــیس اللجنـــــة الوطنیـــــة للصـــــفقات أو حصـــــول مـــــانع 

  2.رئیسهامن نائب 

                                                           
 .مرجع سابق، 15/247,مرسوم  179انظر المادة  -1
 .ابقمرجع س ،15/247مرسوم  191انظر المادة  -2
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ویمكـــــن للجنـــــة أن تســـــتعین بـــــأي كفـــــاءة مفیـــــدة أو ضـــــروریة لإبـــــداء رأي مؤســـــس، وفـــــي        

   .بآرائه لهاتوضیح أشغا نهالصدد، تستطیع أن تقرر الاستماع لكل شخص بإمكا هذا

وفیمــــــــــا یتعلــــــــــق بالمــــــــــداولات والنصــــــــــاب القــــــــــانوني لاجتماعــــــــــات اللجنــــــــــة، فــــــــــلا تصــــــــــح       

ــــــة تهــــــا اجتماعا ــــــة المطلق ــــــم یكتمــــــل النصــــــاب بالنســــــبة  1،ئهالأعضــــــاإلا بحضــــــور الأغلبی وإذا ل

یجمـــــع الـــــرئیس اللجنـــــة مـــــن جدیـــــد فـــــي غضـــــون ثمانیـــــة أیـــــام الموالیـــــة  لجـــــدول أعمـــــال معـــــین

 عـــــد اســـــتدعاء جدیـــــد بـــــدون شـــــرط النصـــــابوتصـــــح المـــــداولات ب حـــــول نفـــــس جـــــدول الأعمـــــال،

  .الحاضرین یكن عدد الأعضاء مهماو 

ـــــــ نإ       ـــــــة ت ـــــــة تمداول ـــــــة التصـــــــویت  علیهـــــــام الموافق ـــــــث تعتمـــــــد نتیجـــــــة عملی بالإجمـــــــاع، حی

ـــــــة تعـــــــادل الأصـــــــوات یكـــــــون صـــــــوت  ـــــــي حال ـــــــة البســـــــیطة للأعضـــــــاء الحاضـــــــرین، وف بالأغلبی

  .الرئیس مرجحا

ــــــرئیس وأعضــــــاء اللجنــــــة اجتماعا      ــــــي تهــــــایحضــــــر ال  بصــــــوت تــــــداولي، أمــــــا بالنســــــبة لممثل

صـــــــفقات  یجتمــــــــع القطاعیــــــــة للاللجنـــــــة المتعاقــــــــدة فیحضـــــــرون اجتماعــــــــات المصـــــــلحة ة لجنـــــــل

نائـــــب الـــــرئیس ویشـــــارك فـــــي التصـــــویت ضـــــمن نفـــــس الشـــــروط المطبقـــــة علـــــى العضـــــو الـــــدائم، 

  2.مهمستخلفو شخصیا أو  أعضاءها فلا یمكن المشاركة في اجتماعات اللجنة إلا 

                                                           
 .مرجع سابق ،15/247مرسوم  191/3المادة  انظر -1
 .مرجع سابق، 15/247مرسوم  191/4انظر المادة  -2
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 بـــــــــالتقریرالمـــــــــذكرة التحلیلیـــــــــة المرفقـــــــــة  إعـــــــــدادمـــــــــة مه حیـــــــــث تتـــــــــولى الكتابـــــــــة الدائمـــــــــة      

ــــي ــــف الكامــــل الواجــــب  التحلیل ــــى  دراســــتهفــــي إرســــال المل ــــذيإل ــــهیعی المقــــرر ال ــــرئیس، قبــــل ن    ال

  .أیام من تاریخ انعقاد اجتماع اللجنة8 

   مهام الكتابة الدائمة للجنة :ثانیا

بتــــــولي الكتابــــــة  15/247مرســــــوم  199نــــــص التنظــــــیم الجدیــــــد للصــــــفقات فــــــي المــــــادة        

حیـــــث تقـــــوم الكتابـــــة الدائمـــــة وبعـــــد فحـــــص المكونـــــات ، 1الدائمـــــة للجنـــــة بمجموعـــــة مـــــن المهـــــام

المادیــــــــة للملــــــــف بمــــــــنح إشــــــــعارا بالاســــــــتلام للمصــــــــلحة المتعاقــــــــدة أو إلــــــــى صــــــــاحب الطعــــــــن، 

ــــث  ــــة، حی ــــف  یشــــهدحســــب الحال ــــوحظ أن المل ــــة مــــا إذا ل ــــي حال ــــف كامــــل، أمــــا ف ــــى أن المل عل

  .نهمنسخة  لهاإلى المصلحة المتعاقدة وتسلم  بإعادتهغیر كامل، یحرر إشعار 

ــــة قبــــل         ــــف الكتابــــة الدائمــــة بإرســــال اســــتدعاء إلــــى كــــل عضــــو فــــي اللجن ــــام 8كمــــا تكل أی

  .وذلك بكل الوسائل تاریخ وتوقیت وجدول أعمال اللجنةالجلسة، یعلم بمكان و  من

تلحـــــق الكتابـــــة الدائمـــــة مـــــذكرة تحلیلیـــــة لكـــــل صـــــفقة أو ملحـــــق إلـــــى  بالإضـــــافة إلـــــى ذلـــــك      

ــــة قبــــل  كــــل ــــاد الجلســــة 8عضــــو فــــي اللجن ــــام مــــن انعق ــــى، أی ــــه عل یجــــب أن یرفــــق بالمــــذكرة  ان

   2.التحلیلیة تقریر تقدیمي للملف، والتي تعده المصلحة المتعاقدة
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إلــــــى  دراســــــتهالكتابــــــة الدائمــــــة فــــــي إرســــــال الملــــــف الكامــــــل الواجــــــب  مهمــــــة كمــــــا تتجســــــد     

ـــــرر اللجنـــــة، حیـــــث یعـــــین أیـــــام مـــــن تـــــاریخ انعقـــــاد اجتمـــــاع  8الـــــرئیس، قبـــــل  یعنـــــهالـــــذي  المق

ــــرر مــــن بــــین ــــة، مــــن طــــرف رئــــیس  مق أعضــــاء لجــــان المصــــلحة المتعاقــــدة أو اللجــــان القطاعی

وبعــــــــد  ســــــــواء كانــــــــت لجــــــــان المصــــــــلحة المتعاقــــــــدة أو اللجــــــــان القطاعیــــــــة، اللجنــــــــة المختصــــــــة

ــــــي یضــــــم حوصــــــلة حــــــول الملــــــف وكــــــذا كــــــل الملاحظــــــات  دراســــــة الملــــــف، یعــــــد تقریــــــر تحلیل

  .والقرارات أو التحفظات

  :المترتبة عن ممارسة اللجنة القطاعیة الآثار:الفرع الثاني

ي مركـــــــز اتخـــــــاذ ھاللجنـــــــة اعتبـــــــار  15/247التنظـــــــیم الجدیـــــــد للصـــــــفقات العمومیـــــــة  أكـــــــد    

ــــي حــــدود  ــــك ف ــــى الصــــفقات وذل ــــة عل ــــة الخارجیــــة القبلی  ،اختصاصــــهاالقــــرار فیمــــا یخــــص الرقاب

ـــــوج عملهـــــا بمـــــنح أو رفـــــض التأشـــــیرة ـــــإن كـــــل مخالفـــــة للتشـــــریع أو مهو  یت مـــــا یكـــــن مـــــن أمـــــر ف

  .، یكون سببا لرفض التأشیرةبهماالتنظیم المعمول 

  التأشیرةمنح  :أولا

مرفقــــــــة تكــــــــون التــــــــي  التأشــــــــیرةنــــــــه فــــــــي حالــــــــة مــــــــنح أالتنظــــــــیم ســــــــاري مفعــــــــول  أشــــــــار      

التحفظــــــات موقفـــــة عنــــــدما تتصـــــل بموضــــــوع  هـــــذهبتحفظـــــات موقفـــــة أو غیــــــر موقفـــــة، وتكــــــون 

  .1فتعتبر غیر موقفة أما إذا تعلقت بشكل الصفقةصفقة ال

                                                           
 .مرجع سابق، 15/247 ،مرسوم 195/5انظر المادة  -1



 صفقات العمومیةال على ـــــــــــــــــــــــــ الرقابة الخارجیةـــــــــــــــــالثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصـــــــــــل 

  

71 

 

 یهـــــــایجـــــــب تبلیـــــــغ المصـــــــلحة المتعاقـــــــدة والســـــــلطة الوصـــــــیة عل وفـــــــي جمیـــــــع الحـــــــالات        

  .أیام على الأكثر من انعقاد الجلسة 8القرارات خلال  ذههب

ـــــق طلـــــب التأشـــــیرة یعـــــود لاختصـــــاص          علیهـــــاالـــــذي  المصـــــلحة المتعاقـــــدةأمـــــا فیمـــــا یتعل

ــــــــا ــــــــب إجباری ــــــــث تفــــــــرض التأشــــــــیرة  1التأشــــــــیرة مــــــــن لجــــــــان الصــــــــفقات المختصــــــــة، أن تطل حی

الأخیــــــرة علــــــى المصــــــلحة المتعاقــــــدة، المراقــــــب المــــــالي والمحاســــــب هــــــذه المســــــلمة مــــــن طــــــرف 

  .المكلف

برفـــــــــــع التحفظـــــــــــات الموقفـــــــــــة المرافقـــــــــــة للتأشـــــــــــیرة  10/247علـــــــــــى خـــــــــــلاف مرســـــــــــوم و       

بضــــــرورة  ،التــــــي تقــــــوم برفــــــع التحفظــــــات الموقفــــــة المرافقــــــة للتأشــــــیرة هــــــيالمصــــــلحة المتعاقــــــدة 

 إیــــــداع المصــــــلحة المتعاقــــــدة لنســــــخة مــــــن مقــــــرر التأشــــــیرة علــــــى الصــــــفقة أو الملحــــــق، وجوبــــــا

لـــــدى المصـــــالح المختصـــــة  2،لإصـــــدارها یـــــوم الموالیـــــة15مقابـــــل وصـــــل اســـــتلام فـــــي غضـــــون 

  .المصلحة المتعاقدة هاوالضمان الاجتماعي التي تتبع الجبائیةإقلیمیا في الإدارة 

أمـــــا فـــــي حالـــــة عـــــدم صـــــدور التأشـــــیرة فـــــي الآجـــــال تقـــــوم المصـــــلحة المتعاقـــــدة بإخطـــــار       

ــــــــي غضــــــــون  ــــــــرئیس الــــــــذي یجمــــــــع لجنــــــــة الصــــــــفقات المختصــــــــة ف ــــــــام الموالیــــــــة  8ال  لهــــــــذاأی

  3.الحاضرینحیث یتم انعقاد الجلسة بالأغلبیة البسیطة للأعضاء  الإخطار،
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  التأشیرةمنح  رفض :ثانیا

ــــــص المــــــادة        ــــــى أحكــــــام ن ــــــالرجوع إل ــــــین أن مــــــنح التأشــــــیرة  15/247مرســــــوم  195وب یتب

أن أعمـــــــال اللجنــــــة قـــــــد تتـــــــوج  إلا ،أو رفضــــــها یكـــــــون بقــــــرار صـــــــادر عـــــــن اللجــــــان المختصـــــــة

  1.أو التشریع بمخالفة التنظیمبرفض التأشیرة على أن یكون الرفض معللاً إما 

الحالـــــة تـــــؤول صـــــلاحیة اتخـــــاذ مقـــــرر التجـــــاوز إلـــــى كـــــل مـــــن الـــــوزیر  هـــــذه علیـــــه فـــــي و        

  .العمومیة المعني بناء على تقریر المصلحة المتعاقدة الهیئةمسؤول  المعني أو

 حكــــــــام التنظیمیـــــــة فـــــــیمكن للــــــــوزیر أوفـــــــإذا كـــــــان رفـــــــض التأشــــــــیرة معلـــــــلاً بمخالفـــــــة الأ       

ـــــــــة أن  مســـــــــؤول ـــــــــة العمومی ـــــــــرر مالهیئ ـــــــــب المـــــــــالي یتجـــــــــاوزه بمق ـــــــــى المراق ـــــــــرض عل ـــــــــل ویف عل

  .  المحاسب العموميو 

ـــــة الأحكـــــام التشـــــریعیة یصـــــبح قـــــرار          ـــــلاً بمخالف أمـــــا إذا كـــــان قـــــرار رفـــــض التأشـــــیرة معل

الصــــــفقات المختصــــــة نهائیــــــا ویحــــــدث أثــــــرا بذاتــــــه، لأنــــــه لا یمكــــــن تجــــــاوزه وینــــــتج عــــــن  لجنــــــة

     .لمشروع من المصلحة المتعاقدةإیقاف تنفیذ الصفقة وسحب ا قرار الرفض

وزیـــــر المكلـــــف مجلـــــس المحاســـــبة و  إلـــــىنســـــخة مـــــن مقـــــرر التجـــــاوز  إرســـــالحیـــــث یـــــتم        

ــــة و  ــــي كمــــا بالمالی ــــة الصــــفقات المعن ــــهالتنظــــیم أ أكــــدلجن ــــرر التجــــاوز فــــي  ن لا یمكــــن اتخــــاذ مق

  2.التأشیرةتسعین یوما من تاریخ تبلیغ رفض  أجال
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فــــــرفض اللجنــــــة مــــــنح التأشــــــیرة یعنــــــي بوضــــــوح أن هنــــــاك مخالفــــــة للتشــــــریع أو  المتبــــــینو       

بـــــالرجوع و ، التنظیمیـــــةنـــــة هـــــو حمایـــــة القواعـــــد التشـــــریعیة و فالهـــــدف مـــــن أحـــــداث اللج ،التنظـــــیم

ــــى  أكــــدتالتــــي  195المــــادة  أحكــــام إلــــى ــــة للتشــــریع أعل ــــه  أونــــه أي مخالف التنظــــیم المعمــــول ب

  .التأشیرةیعد سببا كافیا لرفض منح 

أن قـــــــــانون الصــــــــــفقات العمومیـــــــــة هـــــــــو نــــــــــص تنظیمـــــــــي أصـــــــــدره رئــــــــــیس بـــــــــالرغم مـــــــــن      

   1.الجمهوریة في إطار ممارسة سلطته التنظیمیة

ــــــي أخیــــــر أن التنظــــــیم الجدیــــــد للصــــــفقات جــــــاء بأحكــــــام تتضــــــمن         إعــــــادة ونســــــتخلص ف

ان هیكلـــــة هیئـــــات الرقابـــــة الخارجیـــــة علـــــى الصـــــفقات العمومیـــــة حیـــــث ألغـــــى نهائیـــــا نظـــــام اللجـــــ

ــــى لاســــتبدله بالكــــان قائمــــا فــــي القــــوانین الســــابقة و الوطنیــــة الــــذي  جــــان الجهویــــة مــــع الإبقــــاء عل

ــــــــة و  ــــــــة والولائی ــــــــى اللجــــــــاللجــــــــان القطاعی ــــــــة فضــــــــلا عل ــــــــة للصــــــــفقات العمومی ان التابعــــــــة البلدی

هـــــذا مـــــن أجـــــل التخفیـــــف مـــــن تركیـــــز الرقابـــــة الـــــذي كـــــان علـــــى مســـــتوى للمصـــــالح المتعاقـــــدة، و 

علــــــى الاســــــتغلال الأمثــــــل  المشــــــرعمــــــدى حــــــرص  مــــــا یعكــــــس حقیقــــــة وهــــــو، اللجــــــان الوطنیــــــة

ــــة العامــــة المتاحــــة ــــة  مــــن خــــلال للمــــوارد المالی ــــيأجهــــزة رقابی ــــي تعتبــــر ف حــــد ذاتهــــا حمایــــة  الت

ـــــي ـــــوع ف ـــــي مـــــأمن وتجنبهـــــا الوق ـــــي قـــــد تفســـــر أو  للمصـــــلحة المتعاقـــــدة وتضـــــعها ف الأخطـــــاء الت

  .رل العام أو سوء التسییاستعمال المال العام واتهامه بتبدید الما تحتسب سوء

                                                           
 183ص، الفساد في الصفقات العمومیةآلیات مكافحة ، خضري حمزة -1
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 :خاتمة 

 العمومیــــــة الإدارة وســــــائل مــــــن وســــــیلة العمومیــــــة الصــــــفقات أن إلــــــى خلصــــــنا ســــــبق ممــــــا      

 مـــــــا علـــــــى للحصـــــــول أســـــــلوبا تعتبـــــــر كمـــــــا والاجتماعیـــــــة، الاقتصـــــــادیة الدولـــــــة سیاســـــــة لتنفیـــــــذ

 وتســـریع العامـــة الأمـــوال مراقبـــة علـــى الدولـــة مـــن وحرصـــا المجـــالات مـــن العدیـــد فـــي حتاجـــهت

ــــة رقابــــة تفعیــــل بهــــدف والتشــــریعات القــــوانین مــــن مجموعــــة ســــن إلــــى التنمیــــة لجــــا المشــــرع  فعال

 لــــــذا، اشـــــتغالها وطریقـــــة وأنواعهــــــا الرقابیـــــة الأجهـــــزة ببنیــــــة یـــــرتبط أمـــــر وهــــــو، اعتبـــــارات لعـــــدة

 .15/247إحكام المرسوم الجدید  خلال إصداره من الثغرات تدارك المشرع على وجب

ـــــــى دراســـــــتنا خـــــــلال مـــــــن حاولنـــــــا ولقـــــــد       ـــــــة إل ـــــــل محاول ـــــــي  الآلیـــــــات أهـــــــم وإبـــــــراز تحلی الت

 .15/247المشرع في ظل الأحكام المرسوم الرئاسي الجدید  اعتمدها

  :المتمثلة في هذا بحثنا خلال من النتائج من مجموعة إلى توصلنا الأساس هذا وعلى

  :النتائج

 الوحیـــــدة التـــــي تهـــــدف هـــــي الآلیـــــة دائمـــــا تبقـــــى العمومیـــــة الصـــــفقات علـــــى الرقابـــــة أن إلـــــى -1

ــــة لضــــبط ــــة المتواصــــلة وهــــو  مــــن العــــام المــــال وحمای ــــي ظــــل الفضــــائح المالی الفســــاد خاصــــة ف

إعـــــــادة النظـــــــر فـــــــي أحكـــــــام الصـــــــفقات العمومیـــــــة وخاصـــــــة المتعلقـــــــة   دفـــــــع بالمشـــــــرع إلـــــــى مـــــــا

 .لمسایرتها للتطورات الراهنة بالجان الرقابة وإعادة هیكلتها 

 15/247 التــــــــي تبناهــــــــا المشــــــــرع فــــــــي ظــــــــل المرســــــــوم الجدیــــــــدتفعیــــــــل آلیــــــــات القانونیــــــــة  -2

لمكافحــــــة الفســــــاد عــــــن طریــــــق الرقابــــــة الصــــــارمة التــــــي تتولاهــــــا اللجــــــان ســــــواء علــــــى مســــــتوى 

ـــــة فـــــي لجنـــــة فـــــتح الاظرفـــــة وتقیـــــیم العـــــروض التـــــي لهـــــا دور جـــــوهري  الرقابـــــة الداخلیـــــة المتمثل

ــــــى و  الأجــــــدرانتقــــــاء المتعهــــــد  فــــــي علــــــى مســــــتوى الرقابــــــة الخارجیــــــة المتمثلــــــة فــــــي اللجــــــان عل

  .مختلف المستویات بهدف مراقبة مدى مطابقة الصفقات للأحكام المعمول بها

الأخــــــذ بعــــــین الاعتبــــــار النقــــــائص والثغــــــرات التــــــي كانــــــت علــــــى مســــــتوى التنظــــــیم الســــــابق  -3

ــــــــــق  15/247وتــــــــــداركها فــــــــــي التنظــــــــــیم الجدیــــــــــد  10/236للصــــــــــفقات العمومیــــــــــة  فیمــــــــــا یتعل

تقــــوم فــــي آن واحــــد  بالرقابــــة الداخلیــــة مــــن خــــلال إدمــــاج لجنــــة فــــتح الأطرفــــة وتقیــــیم العــــروض



                                                             مةــــــــــــــالخات 

 

 

76 
 

ـــــة فـــــتح وتقیـــــیم العـــــروض، مـــــا یقلـــــص مـــــن آجـــــال دراســـــة العـــــروض، مـــــع تحدیـــــد صـــــفة  بعملی

  .المكلفین بها موظفین

تفعیــــــل دور اللجــــــان الرقابــــــة علــــــى الصــــــفقات العمومیــــــة  لممارســــــة مهامهــــــا علــــــى أحســــــن  -4

ـــــــدأ ـــــــة  وجـــــــه بهـــــــدف تجســـــــید مب ـــــــة وتنظـــــــیم لجـــــــان الرقاب ـــــــة مـــــــن خـــــــلال إعـــــــادة هیكل اللامركزی

  .الخارجیة

 المـــــالي الســـــقف بموجبــــه المشـــــرع وعــــدل إلاّ  العمومیـــــة الصــــفقات قـــــانون یمــــس تعـــــدیل كــــل -5

 .المختلفة الصفقات لجان من اللجنة اختصاص یتحدد أساسه على الذي

بالإضــــــافة إلـــــــى ذلـــــــك إمكانیــــــة إنشـــــــاء علـــــــى مســــــتوى كـــــــل دائـــــــرة وزاریــــــة لجنـــــــة قطاعیـــــــة  -6

  .للصفقات، وإلغاء اللجان الوطنیة وهو ما كان معمول به في التنظیم السابق

  :الاقتراحات

ســــــد بعــــــض الثغــــــرات والنقــــــائص  مــــــن صــــــدور أحكــــــام المرســــــوم الجدیــــــد الــــــذي عــــــرف بــــــالرغم

هـــــو مــــا یعكــــس حقیقــــة الأهـــــداف التــــي یســــعى المشــــرع الوصـــــول و  التــــي كانــــت موجــــودة ســــابقا

فــــــي بعــــــض النقــــــاط إلا أنــــــه فــــــي الجانــــــب العملــــــي والتطبیقــــــي  أصــــــابوكــــــون المشــــــرع  ،إلیهــــــا

ــــــــالأمر  المتعامــــــــل المتعاقــــــــد، یعــــــــانون مــــــــن  المتعاقــــــــدة أو المصــــــــلحة ســــــــواءلازال المعنیــــــــون ب

ـــــــــــــــواجههم دون أن یحـــــــــــــــددها ویناقشـــــــــــــــها ـــــــــــــــت ت ـــــــــــــــي بات ـــــــــــــــائص الت  بعـــــــــــــــض الثغـــــــــــــــرات والنق

التوصـــــــــیات التـــــــــي و  وعلیـــــــــه ســـــــــجلنا بعـــــــــض الاقتراحـــــــــات، المشـــــــــرع بصـــــــــفة مباشـــــــــرة ودقیقـــــــــة

  :متمثلة فيو  ارتأیناها ضروریة لتدارك هذه النقائص

إصــــــــدار مقــــــــررة نموذجیــــــــة تتعلــــــــق بتنظــــــــیم ســــــــیر عمــــــــل لجنــــــــة فــــــــتح الأظرفــــــــة وتقیــــــــیم   -1

 .العروض

 . ضرورة إصدار دفتر شروط نموذجي فیما یتعلق بالبنود العامة والمشتركة  -2

، إعـــــــادة النظـــــــر فـــــــي مســـــــألة إبعـــــــاد المنتخبـــــــین للجنـــــــة فـــــــتح الأظرفـــــــة وتقیـــــــیم العـــــــروض  -3

داریــــــین لا یمكنــــــه أن یغیــــــر شــــــیئا مــــــن باعتبــــــار أن تغییــــــر الأشــــــخاص بــــــین المنتخبــــــین والإ
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ــــة  ــــي التســــییر مــــن خــــلال اعتمــــاد طــــرق قانونی ــــذي یقــــع ف ــــة الفســــاد بســــبب التجــــاوز ال معادل

للتجـــــاوز علـــــى التشـــــریعات الخاصـــــة بالصـــــفقات، وهـــــي تجـــــاوزات یعرفهـــــا العـــــام والخـــــاص، 

عــــــروض والاتفــــــاق المســـــــبق  ویــــــتم العمــــــل بهــــــا یومیــــــا دون أي رادع والتـــــــي تخــــــص طــــــرح

 الفواتیر الصفقة والتلاعب في قیمة الصفقة من خلال تضخیمعلى إبرام 

 . تحدید معاییر واضحة ترشد المصلحة المتعاقدة لانتقاء أحسن عرض  -4

إعـــــادة النظـــــر فیمـــــا یخـــــص المرســـــوم التنفیـــــذي المتعلـــــق بتنظـــــیم النظـــــام الـــــداخلي للجـــــان   -5

 .15/247الصفقات العمومیة الذي یسایر أحكام المرسوم الرئاسي الجدید 

ضــــــرورة الــــــنص علــــــى الآثــــــار القانونیــــــة والإجــــــراءات الواجــــــب إتباعهــــــا عنــــــد رفــــــض مــــــنح   -6

لعـــــــدم  تأشـــــــیرة مـــــــنحانـــــــه فـــــــي حالـــــــة رفـــــــض  202وإعـــــــادة تعـــــــدیل نـــــــص المـــــــادة التأشـــــــیرة 

علـــــــــى المراقـــــــــب المــــــــــالي  ضمقـــــــــرر التجـــــــــاوز یفــــــــــر  نإمطابقـــــــــة الإحكـــــــــام التنظیمیـــــــــة فــــــــــ

یــــــة التــــــي بموجبهــــــا أي  نالثاالفقــــــرة  195ص المــــــادة نــــــاقض نــــــوالمحاســــــب العمــــــومي التــــــي ت

 .ظیم المعمول به یعد سببا كافیا لرفض التأشیرةنمخالفة للتشریع أو الت

ضـــــبط المصـــــطلحات القانونیـــــة فـــــي تنظـــــیم الصـــــفقات العمومیـــــة حتـــــى لا تتـــــداخل المفـــــاهیم  -7

خاصـــــــــة وان التجـــــــــاوزات فـــــــــي الصـــــــــفقات العمومیـــــــــة بإمكانهـــــــــا أن تتـــــــــأتى مـــــــــن  القانونیـــــــــة

  الأحكــــــامالثغــــــرات الموجــــــودة فــــــي بعــــــض  أناحترامهــــــا ،ذلــــــك التلاعـــــب بالنصــــــوص وعــــــدم 

 الأمـــــوالتلعـــــب دورا أساســـــیا فـــــي الفضـــــائح المالیـــــة التـــــي مردهـــــا الارتشـــــاء والفســـــاد لحجـــــم 

 ضررا وتأثیرا على المؤسسة العمومیة الأكثرالعمومیة المتلاعب بها و 

ــــــالتكوین والرســــــكلة والاســــــتثمار البشــــــري فــــــي  -8 ــــــاك  الإدارةضــــــرورة الاهتمــــــام ب ــــــة فهن العمومی

معظــــــم التجــــــاوزات   إنالتلاعــــــب فــــــي الصــــــفقات حیــــــث  أوجوانــــــب غیــــــر مرتبطــــــة بالفســــــاد 

 .الإلمام للنصوص القانونیة و  الإدراكمتعلق بعدم " حسن نیة"مردها 
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خــــــــلال  نمــــــــ ومراجعتهــــــــاتنقــــــــیح النصــــــــوص القانونیــــــــة المنظمــــــــة لهیاكــــــــل الرقابــــــــة  أهمیــــــــة -9

إنهــــــا لا تــــــزال دلــــــك  اســــــتقلالیتهاالحفــــــاظ علــــــى و ضــــــرورة توحیــــــد هیاكــــــل الرقابــــــة العمومیــــــة 

  .السلطة السیاسیة إلىخاضعة 
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  .المراسیمالقوانین و  :أولا

  .القوانین -1

سنة  یونیــــو 22 قفاو 1432م عارجــــب  20المــــؤرخ فــــي  المتعلــــق بالبلدیــــة، ،11/10قــــانون  -

 .37العدد  ، الجریدة الرسمیة،2011

  .المراسیم -2

ـــق بتنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة، ،10/236المرســـوم الرئاســـي  -  أكتـــوبر 07المـــؤرخ فـــي  المتعل

  .58العدد الرسمیة، ، الجریدة2010

المعدل والمتمم للمرسـوم الرئاسـي  2012 ینایر،18المؤرخ في  12-23 المرسوم الرئاسي رقم،-

الجریـــدة  المتضـــمن تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة، 2010أكتـــوبر، 17المـــؤرخ فـــي  10-236 رقـــم،

  .07 عددالالرسمیة 

، المتضــــمن تنظــــیم الصــــفقات 2015ســــبتمبر  16المــــؤرخ فــــي  ،15/247المرســــوم الرئاســــي  -

  .50العدد ، الجریدة الرسمیة ،العمومیة وتفویضات المرفق العام

المتضــــمن الموافقــــة علــــى  2011مــــارس ،16المــــؤرخ فــــي 11-118المرســــوم التنفیــــذي رقــــم ، -

  .16 عدد العمومیة، الجریدة الرسمیة،النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات 

  .2014مارس  13مؤرخ في  ،یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة التونسي ،1039أمر عدد  -
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  الكتب:ثانیا

 .2005التوزیع عنابة، الجزائر،، دار العلوم للنشر و العقود الإداریة، محمد الصغیر بعلي  -

  2013مولود دیدان، قانون الصفقات العمومیة، دار بلقیس، الجزائر، -

  .2011مازن لیو راضي، العقود الإداریة، دار قندیل للنشر، الطبعة الأولى، الأردن، -

  .2011،ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، دار هومة، سطیف  -

التنمیــة، مطبعــة المعــارف الجدیــدة، الربــاط، الطبعــة عبــد العــالي ســمیر، الصــفقات العمومیــة و  -

  .2010، الأولى

عمــار بوضــیاف، شــرح تنظــیم الصــفقات العمومیــة، جســور للنشــر والتوزیــع، الطبعــة الثالثــة،  -

 .2011الجزائر،

ـــــــر، الطبعـــــــة  - ـــــــر، دار الجســـــــور، الجزائ ـــــــي الجزائ ـــــــة ف عمـــــــار بوضـــــــیاف، الصـــــــفقات العمومی

  .2009الثانیة،

عملیــــة إبــــرام الصــــفقات العمومیــــة فــــي القــــانون الجزائــــري، دیــــوان المطبوعــــات فتــــوح حمامــــة،  -

 .2006 الجزائر، الطبعة الثانیة، الجامعیة،

ــــــة، دار الفكــــــر  - ــــــة، دراســــــة مقارن ــــــود الإداری ســــــلیمان محمــــــد الطمــــــاوي، الأســــــس العامــــــة للعق

 .2001،العربي
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  .الرسائل الجامعیةالمذكرات و  :ثالثا

مــذكرة لنیــل شــهادة دكتــوراه  ، مواجهــة الفســاد فــي مجــال الصــفقات العمومیــةآلیــات ، تیــاب نادیــة -

   .116ص  ،2013،جامعة میلود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق، تخصص قانون

أطروحـة لنیـل شــهادة  ،آلیـات حمایـة المــال العـام فـي إطـار الصــفقات العمومیـة، خضـري حمـزة -

 .2014/2015 ،الجزائرجامعة ، الدكتوراه العلوم في الحقوق تخصص قانون عام

في الجزائـر، أطروحـة مقدمـة لنیـل  الإداريالقانونیة لمكافحة الفساد  الآلیات حاحا عبد العالي، -

ـــــي الحقـــــوق، تخصـــــص قـــــانون عـــــام، ـــــوم ف ـــــوراه عل ـــــوق شـــــهادة دكت  جامعـــــة بســـــكرة، ،كلیـــــة الحق

2012/2013.  

ت العمومیـة، أطروحـة دكتـوراه زواوي عباس، آلیات مكافحة الفسـاد الإداریـة فـي مجـال الصـفقا -

 في العلوم القانونیة تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خیضر كلیة الحقوق والعلوم السیاسـیة،

2013.  

فرقان فاطمة الزهرة، رقابة الصفقات العمومیة الوطنیة فـي الجزائـر، مـذكرة مـن أجـل الحصـول  -

لعمومیـــة، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة المؤسســـات ااجســـتیر فـــي القـــانون، فـــرع الدولـــة و علـــى شـــهادة الم

  .2007الجزائر، 
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مـذكرة لنیـل شـهادة ، نظـام الرقابـة :النظام القانوني للصفقات العمومیـة إصلاح، طلاش خدیجة -

 1جامعــة الجزائــر ، مؤسســات عمومیــةفــرع دولــة و ، حقــوق، مدرســة دكتــوراه إطــارتیر فــي ماجســ

،2012/2013.  

 ومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر،مصطفى، الرقابة الإداریة على إبرام الصفقات العم مبروكي -

ــــــانون إداري جامعــــــة محمــــــد خیضــــــر بســــــكرة، ــــــوم السیاســــــیة، تخصــــــص ق ــــــة الحقــــــوق والعل ، كلی

2013/2014.  

  .الندواتالملتقیات و : رابعا

 المرســوم الجدیــد،عنــوان المداخلــة الرقابــة علــى الصــفقات العمومیــة فــي ضــوء  خضــري حمــزة، -

، كلیـــة الحقـــوق، یــوم دراســـي حـــول التنظـــیم الجدیـــد للصـــفقات العمومیـــة وتفویضـــات المرفـــق العـــام

  .2016فیفري  23المسیلة،  جامعة

تنظــــیم هیكلــــة و  وإعــــادةفقات العمومیــــة صــــال عنــــوان المداخلــــة توســــیع مجــــال ضــــریفي نادیــــة، -

كلیـــة  تنظـــیم الجدیـــد للصـــفقات العمومیـــة،یـــوم دراســـي حـــول  الصـــفقات العمومیـــة، إبـــرام إجـــراءات

  .23/02/2016جامعة المسیلة، الحقوق،

الرقابـــة علـــى الصـــفقات العمومیـــة،یوم درســـي حـــول الصـــفقات العمومیـــة فـــي  طویطـــو جـــلال، -

  .2016فیفري  ،2جامعــة عبد الحمید مهـــــري قسنطینة  الجزائر،
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ملتقــى وطنــي  الرقابــة الداخلیــة علــى الصــفقات العمومیــة، أســالیبمــدى فاعلیــة  ســفیان مــوري، -

ــــــــة الحقــــــــوق، جامعــــــــة  ــــــــة المــــــــال العام،كلی حــــــــول دور قــــــــانون الصــــــــفقات العمومیــــــــة فــــــــي حمای

  .20/05/2013المدیة،

ــــي حـــول قـــانون الصـــفقات العمومیـــة وتفویضـــات المرفـــق العـــام  - ــــوم الـدراسـ  10/02/2016الیـــ

  .لفائدة مسیري الجماعات المحلیة لولایـــة بــومــرداس

حـول  نـي، ملتقـى وطئـريالرقابة على الملحق في الصفقات العمومیـة فـي الجزاسهام شقطمي،  -

ــــــــــة المــــــــــال ــــــــــة الحقــــــــــوق، جامعــــــــــة  العــــــــــام، دور قــــــــــانون الصــــــــــفقات العمومیــــــــــة فــــــــــي حمای كلی

  .20/05/2013المدیة،

ــــة كوســــیلة لتكــــریس الشــــفافیة فــــي التشــــریع  - ــــد الرحمــــان طــــویرات، الرقابــــة الإداریــــة الداخلی عب

 حـــــــول دور قـــــــانون الصـــــــفقات العمومیـــــــة فـــــــي حمایـــــــة المـــــــال العـــــــام، نـــــــيملتقـــــــى وطالجزائــــــر، 

  .20/05/2013كلیة الحقوق، جامعة المدیة،

  .المجلات :خامسا

 مجلة الندوة للدراسات آلیات الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في الجزائر، لطیفة بهى، -

  .2013،الأولالعدد  جامعة الوادي، ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة القانونیة،

 فیصل نسیغه، النظام القـانوني للصـفقات العمومیـة وآلیـات حمایتهـا، مجلـة الاجتهـاد القضـائي، -

  .2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، العدد الخامس، 
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